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إقرار أصالة األطروحة
أنا سامية بخيت محمد النهدي ،الموقعة أدناه ،طالبة دراسات عليا في جامعة اإلمارات العربية

المتحدة ،ومقدمة األطروحة الجامعية بعنوان " اشكاليات التنظيم القانوني للضمانات العامة
لدائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات التجارية اإلتحادي
رقم ( )2لسنة  "2102أقر رسميا ً بأن هذه االطروحة هو العمل البحثي األصلي الذي قمت
بإعداده تحت إشراف الدكتور أحمد محمد الضليع الزعابي ،أستاذ مشارك في كلية القانون .وأقر
أيضا ً بأن هذه األطروحة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى ،علما ً بأن
كل المصادر العلمية التي استعنت بها في هذا البحث قد تم توثيقها واالستشهاد بها بالطريقة المتفق
عليها .وأقر أيضا ً بعدم وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل فيها بما يتعلق
بإجراء البحث وجمع البيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نشر هذه األطروحة.
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حقوق الملكية والنشر

حقوق النشر ©  2102سامية بخيت محمد النهدي
حقوق النشر محفوظة
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الملخص
طرأت مؤخرا ً تغييرات جذرية على مفهوم الشركة بشكل عام والشركة ذات المسؤولية
المحدودة بشكل خاص ،بعد أن انضم المشرع اإلتحادي اإلماراتي إلى زمرة المشرعين الذين أجازوا
التأسيس المباشر وغير المباشر لشركة الشخص الواحد صراحة ،وذلك من خالل قانون الشركات
التجارية (قانون اتحادي رقم  2لسنة  ،)2102مما دعى المشرع اإلتحادي اإلماراتي إلى تعديل
النصوص القانونية الخاصة بالشركات بصورة عامة والشركة ذات المسئولية المحدودة بصورة
خاصة لتتالئم مع الوضع الجديد.
وتقوم شركة الشخص الواحد على فكرة قيام شخص بإرادته المنفردة بتأسيس شركة ،من
خالل اقتطاع مبلغ مالي معين من ذمته المالية ،وتخصيصه لمشروع معين يكتسب الشخصية
المعنوية ،على أن تكون مسؤوليته محدودة بقدر المبلغ المالي المخصص لذلك المشروع ،من دون
أن تمتد مسؤوليته إلى باقي عناصر ذمته المالية األخرى عن الديون المترتبه عليه والناشئة عن تلك
الشركة.
وتوصلنا من خالل هذه األطروحة إلى أن المشرع اإلماراتي قد استحدث شركة الشخص
الواحد ذات المسؤولية المحدودة من دون افراد تنظيم قانوني مستقل ينظم هذه الشركة من حيث
التأسيس ورأس المال والرقابة ،مكتفيا ً بإحالتها إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي وان كانت
تتفق معها من حيث محدودية المسؤولية ،إال أنها تختلف معها في طبيعتها الفردية مما خلق فراغ
تشريعي كبير.
وأوصت األطروحة المشرع اإلماراتي إلى وجوب تحديد عدد الشركات التي يجوز للشخص
الطبيعي وشركة الشخص الواحد امتالكها ،في شكل شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة،
لمنع التحايل واتخاذ هذا النوع من الشركات ذريعة إلضعاف الضمان العام للدائنين ،من خالل تقسيم
الذمة المالية لعدة ذمم مما يؤدي إلى خلق دائنين متعددين ،األمر الذي يعد من أهم المعوقات القانونية
لشركة الشخص الواحد في القوانين التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية ومن ضمنها المشرع
اإلماراتي.

كلمات البحث الرئيسية :الشركات التجارية ،شركة الشخص الواحد ،قانون اتحادي رقم .2102/2

vii

العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Problematic Issues Regarding the Legal Recognition of General
Gurantees for the One Man Limited Liability Company
Under the Federal Commercial Companies Law No. (2) of 2015
Abstract
There have been radical changes in the concept of the company in general and the
limited liability company in particular. That is mainly after the UAE Federal legislator
joined the group of legislators who authorized the direct and indirect establishment of
a One Man Company through the Commercial Companies Law (Federal Law No. 2 of
2015), which lead the UAE federal legislator to amend the legal texts of companies in
general and the limited liability company in particular to suit the new situation.
The One Man Company is based on the idea that a person will voluntarily establish a
company by deducting a certain amount from his financial liability and allocating it to
a specific project that could acquire a moral entity. That is subject to his liability being
limited to the amount allocated for that project without extending his liability to other
elements against the debts incurred and arising from that company.
In this memo, we have concluded that the UAE Federal Legislator has created a One
Man Limited Liability Company without the members of an independent legal organization that regulates the company in terms of incorporation, capital and supervision,
where he instead only referred it to the limited liability company which, undoubtedly
is similar in terms of the limitation of liability, however, differs in its individual nature,
creating a great legislative gap and lack.
Moreover, this memo recommends that the UAE Federal Legislator should specify the
number of companies that a natural person and a One Man Company may own in the
form of a single limited liability company to prevent fraud and take such companies
as a pretext to weaken the general guarantee of creditors by dividing the financial lia-

viii
bility of several individuals. Whereas, the creation of multiple creditors could be considered as one of the most important legal obstacles to the One Man Company per
person in the laws which takes financial sufficiency as its main principle.

Keywords: Commercial companies, One man company, Federal Law No. 2/2015.
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شكـــــــر وتقدير
ولــــو أنني أوتيت كــل بالغـة  ....وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر
لما كنت بعد القول إال مقصرا ً  ......ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر

ردا ً للفضل ألهل الفضل ،وعرفانا ً بالجميل ،أتوجه بالشكر لكل من ساعدني ووقف بجانبي وآزرني
وأخذ بيدي حتى رأت هذه األطروحة النور.
كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الكرام ،وإنني ألخص بالشكر واإلمتنان مشرف الرسالة الدكتور
أحمد الزعابي ،الذي لم يتوانا في مدي بتوجيهاته وإرشاداته ومالحظاته القيّمة ،ومواصلته الحثيثة
سواء في التوجية أو المشاورة في جميع مراحل البحث.

x

اإلهداء

إلى القنديل الذي أنار لنا الطريق فبدد بنوره دياجير الحياة،
إلى كل أم اختطفها المنون على بساط الرحيل وغادرت بال وداع،
إلى امي الراحلة والباقية في الذكرى خالدة ،استسمح القدر أن يمهلني لحظة سكون أقبل فيها قدميك

الطاهرتين وأهديك عملي هذا.
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مقدمة
موضوع األطروحة
تقوم فكرة شركة الشخص الواحد على السماح لشخص واحد بأن ينشأ شركة بمفرده عن
طريق اقتطاع مبلغ مالي معين من ذمته المالية ،وتخصيصه لمشروع معين على شكل شركة تكتسب
الشخصية المعنوية ،على أن تكون مسؤولية الشخص الواحد مؤسس الشركة محدودة بقدر المبلغ
المالي المخصص لذلك المشروع ،من دون أن تمتد مسؤوليته إلى باقي عناصر ذمته المالية األخرى،
وذلك عن الديون المترتبه عليه والناشئة عن تلك الشركة.
وهي شركة كانت معروفة في النظام األنجلو سكسوني ،قبل النظامين الجرماني والالتيني،

1

نظرا ً لما تتمتع به هذه الشركة من المزايا القانونية واإلقتصادية ،تتمثل في تحديد مسؤولية الشريك
عن التزامات الشركة والتخلص من المسؤولية الشخصية التي ترهب العديد من المستثمرين ،وهي
ميزة بدأت بها شركة المساهمة مرورا ً بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وانتها ًء بشركة الشخص
الواحد.

التطور التاريخي
على الرغم من حداثة هذا النوع من الشركات ،إال أنه جاء نتاج محاوالت فقهية وتشريعية
وقضائية متعددة منذ الربع الثاني للقرن العشرين 2،حيث إن فكرة تحديد مسؤولية الفرد لم تكن وليدة
القانون األلماني ( )0921وال القانون الفرنسي ( )0922أو غيرهما كما يدعي بعض الفقه 3،بل
سبق نشأة شركة الشخص الواحد وتنظيمها عدة محاوالت فقهية نادت بضرورة تحديد مسؤولية الفرد

 - 1هيوا ابراهيم الحيدري – شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت –  – 0212ص
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على أساس ذمة التخصيص ،وتلت تلك المحاوالت تطبيقات قضائية أضفت الشرعية على شركة
الشخص الواحد الناتجة ،عن اجتماع الحصص في يد شريك واحد.
الفقه اإلنجليزي :يعد الفقيه االنجليزي ( )Jesselأول من أثار فكرة تحديد مسؤولية
المستثمر الفرد منذ عام  ،0223بعد أن نظم المشرع االنجليزي شركة المساهمةعام  ،0222حينما
تساءل باستغراب عن جواز تحديد مسؤولية التاجر داخل الشركة ،وعدم امكانية تحديدها خارج
شركة المساهمة ،رغم تقديم الضمانات الكافية.
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الفقه األلماني :بظهور الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون االلماني وتنظيمها عام
 ،0292ظهر تيار فقهي ينادي بضرورة استفادة التاجر الفرد من مبدأ تحديد المسؤولية الذي تضمنه
هذا الشكل من الشركات باعتبارها أفضل وسيلة للحيلولة دون انتشار الشركات الوهمية.
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الفقه األمريكي الالتيني :في عام  0921عقد أول مؤتمر قومي للقانون التجاري في العاصمة
االرجنتينية بيونس آيرس ،وكان من ضمن موضوعاته المطروحة موضوع تحديد مسؤولية التاجر
الفرد .كما أثيرت أيضا ً في دول أمريكا الالتينية فكرة المشروع الفردي محدود المسؤولية ،حين
خصص الفقيه الكوبي ( )Dihigo Ernestoلها جز ًء من كتابه الشهير.
الفقه الفرنسي :انقسم الفقه الفرنسي الى ثالثة اتجاهات ،االتجاه االول وهو مايمثل الغالبية
أيد موقف القضاء آنذاك في رفض فكرة الشخص الواحد ،أما االتجاه الثاني من الفقه فإنه لم يتناول
التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد ،إال أنه قدم عددا من الدراسات حول الحالة التي تجتمع
فيها أسهم الشركة أو حصصها في يد شريك واحد ،وكانت أول دراسة في فرنسا لبحث هذا الموضوع

 - 1هيوا الحيدري – مرجع سابق – ص 36
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تلك التي قدمها الفقيه ( ،)Daniel Bastainأما االتجاه الثالث من الفقه الفرنسي أيد شركة الشخص
الواحد من خالل العديد من الدراسات والمقاالت.

1

أهمية موضوع األطروحة وأسباب اختياره
 عجزت الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن تلبية حاجة المشروعات المتوسطة والصغيرةوالمتناهية الصغر ،من خالل اتاحة الفرصة للمستثمر الفرد اإلستفادة من ميزة تحديد المسؤولية عن
إلتزامات الشركة ،األمر الذي استتبعه انتشار ظاهرة الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصورية،
والمعروفة بظاهرة الشريك النائم 2،وعليه فرض الواقع العملي تنظيم شركة الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة تالفيا ً لتلك السلبيات.
 يعد موضوع شركة الشخص الواحد من مواضيع القانون التجاري المثارة حديثا ً في دولة اإلماراتوالعالم العربي ،تزامنا ً مع اصدار قانون الشركات التجارية اإلتحادي الجديد رقم ( )2لسنة ،2102
فبالرغم من أهمية الموضوع إال أنه تكاد تخلو المكتبة القانونية اإلماراتية من أي دراسة تناولت
موضوع شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة وتفصيلية.
 توفير الحماية القانونية والوعي لدى الغير حسن النية المتعامل مع شركة الشخص الواحد ذاتالمسؤولية من جهة ،وتوفير الحماية القانونية للشركة ذاتها تجاه المؤسس الفرد.
 تعريف الباحث القانوني والمستثمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة كما نظمهاالمشرع اإلماراتي.
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اشكالية األطروحة
تكمن اشكالية البحث في ان المشرع اإلتحادي على الرغم من تنظيم شركة الشخص الواحد
إال أنه مازال يدمج بين فكرة الشركة كنظام وفكرة العقد ،ولم يفصل بينهما بخالف القوانين المقارنة
التي سبقته في اجازة شركة الشخص الواحد ،كما نظم المشرع اإلماراتي شركة الشخص الواحد
بإعتبارها صورة من صور الشركة ذات المسئولية المحدودة وليست شكال جديدا من أشكال الشركات
التجارية ،يتفقان في القوانين واألحكام التي تنظم كالً منهما ،وبما اليتعارض مع الطبيعة الفردية
لشركة الشخص الواحد التي تتمثل في وجود شريك واحد يتمتع بتحديد المسؤولية،
فتخضع للقواعد العامة لقانون المعامالت االتجارية والشركات التجارية ،والقواعد الخاصة
التي تحكم الشركة ذات المسئولية المحدودة ،مما خلق فراغ تشريعي كبير عجزت قواعد الشركة
ذات المسؤولية المحدودة من سده.

أهداف األطروحة
 يهدف البحث إلى بيان التغييرات الجذرية التي طرأت على مفهوم الشركة بشكل عام والشركةذات المسؤولية المحدودة بشكل خاص ،بعد أن نظم المشرع ااإلماراتي شركة الشخص الواحد في
قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )2لسنة  ،2102وأنظم إلى زمرة المشرعين الذين أجازوا
التأسيس المباشر وغير المباشر لشركة الشخص الواحد صراحة ،مما دعى المشرع إلى تعديل
النصوص القانونية الخاصة بالشركات بصورة عامة والشركة ذات المسئولية المحدودة بصورة
خاصة لتتالئم مع الوضع الجديد ،وبيان مدى نجاح المشرع في هذا التغيير.
 كما يهدف البحث إلى بيان أهم أحكام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة من حيثالتأسيس ورأس المال والرقابة وضمانات الدائنين ،وذلك وفقا ً لقانون الشركات التجارية اإلتحادي
رقم ( )2لسنة  ،2102ومقارنة تلك األحكام مع بعض األنظمة القانونية المختلفة.
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 كما يهدف البحث إلى بيان مدى مالئمة النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات التجاريةاإلتحادي لتنظيم شركة الشخص الواحد ،في ظل غياب تنظيم قانوني مستقل لهذا النوع من الشركات،
واقتراح الحلول القانونية والتعديالت على بعض النصوص القانونية الحالية لسد الثغرات التي ينتج
عنها الكثير من االشكاليات القانونية ،وصوالً إلى افراد تنظيم قانوني خاص لشركة الشخص الواحد
ذات المسؤولية المحدودة بما يكفل حماية مصالح الشركة من جهة ومصالح الدائنين من جهة أخرى.

الدراسات السابقة
 -0شركة الشخص الواحد محدودة المسئولية – اإلطار القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة
– دكتورة كريمة كريم – سنة .2102
 -2موسوعة الشركات التجارية – الجزء الخامس – شركة الشخص الواحد – تأليف القاضي في
منصب الشرف الدكتور إلياس ناصيف – الطبعة الثالثة سنة .2103
 -3شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة دراسة مقارنة – هيوا إبراهيم الحيدري – سنة
.2101
 -4د .فيروز سامي عمرو الريماوي – شركة الشخص الواحد – الطبعة رقم ( – )0الدار البشير
– عمان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – سنة .0992

منهج األطروحة
المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تتناول هذه األطروحة النظام القانوني لشركة الشخص الواحد
ذات المسؤولية المحدودة في القانون اإلماراتي ،مع إلقاء الضوء على اهم التشريعات التي سبقت
المشرع اإلمارتي في تنظيم هذا النوع من الشركات ،وهي القانوني الفرنسي باعتباره المصدر
التاريخي للتشريع اإلماراتي ،والقانون األلماني كونه المصدر األصلي لشركة الشخص الواحد وفكرة
تخصيص الذمة المالية ،واخيرا القانوني اإلنجليزي واألمريكي ،كما ال تخلو األطروحة من اإلشارة
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إلى بعض األنظمة القانونية العربية التي نظمت شركة الشخص الواحد لإلستفادة من تجربة تلك
القوانين في هذا المجال.

خطة األطروحة
وفي ضوء ماسبق ،وبهدف التعرف على النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدوة في القانون اإلماراتي وبعض األنظمة القانونية المختلفة ،قسمنا هذه األطروحة
إلى فصلين ،وكل منهما إلى مبحثين على النحو اآلتي:

الفصل األول :شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (الماهية والتأسيس)
المبحث األول :ماهية شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
المطلب األول :تعريف شركة الشخص الواحد وشكلها القانوني
المطلب الثاني :خصائص شركة الشخص الواحد وطبيعتها القانونية وتمييزها
عما يشابها من أنظمة قانونية
المبحث الثاني :تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
المطلب األول :التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد
المطلب الثاني :التأسيس غير المباشر لشركة الشخص الواحد

الفصل الثاني :الضمانات العامه لدائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
وسبل تعزيزها
المبحث األول :مفردات الضمان العام لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
المطلب األول :رأس مال شركة الشخص الواحد ومدى كفايته لممارسة نشاطها
المطلب الثاني :موجودات شركة الشخص الواحد
المبحث الثاني :سبل تعزيز الضمانات العامة لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة
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المطلب األول :الضمانات الخاصة لشركة الشخص الواحد وفقا ً لقانون الشركات
التجارية اإلتحادي رقم ( )2لسنة 2102
المطلب الثاني :ضمانات شركة الشخص الواحد في القوانين المقارنة

صعوبات األطروحة
وبهدف تقديم دراسة قيمة من الناحية القانونية حول موضوع شركة الشخص الواحد ،ولعدم
توفر المراجع واألحكام القضائية لحداثة الموضوع في دولة اإلمارات ،سافرنا إلى مصر ولبنان
وبريطانيا للبحث عن المصادر والمراجع ،باإلضافة إلى اإلستعانة بمكتبة جامعة اإلمارات ومكتبة
أكاديمية كلية شرطة دبي إضافةً إلى مكتبة دائرة القضاء في أبو ظبي ،آمين ان تكون هذه األطروحة
إضافة متواضعة للمكتبة القانونية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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الفصل األول :شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
(الماهية والتأسيس)
طرأت مؤخرا ً تغييرات جذرية على مفهوم الشركة بشكل عام والشركة ذات المسؤولية
المحدودة بشكل خاص ،بعد أن انضم المشرع اإلتحادي اإلماراتي إلى زمرة المشرعين الذين أجازوا
التأسيس المباشر وغير المباشر لشركة الشخص الواحد صراحة ،وذلك من خالل قانون الشركات
التجارية (قانون اتحادي رقم  2لسنة  ،)2102مما دعى المشرع اإلتحادي اإلماراتي إلى تعديل
النصوص القانونية الخاصة بالشركات بصورة عامة والشركة ذات المسئولية المحدودة بصورة
خاصة لتتالئم مع الوضع الجديد.
وألجل الوقوف على مفهوم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ضوء قانون
الشركات اإلتحادي ،يبتدأ هذا الفصل بتعريف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في
ضوء التعريف الحديث للشركة بصفة عامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة ،ومن
ثم نبين أهم خصائصها ،وتحديد طبيعتها القانونية ونميزها عما يشبهها من أوضاع قانونية وذلك في
المبحث األول .أما في المبحث الثاني فيستكمل مفهوم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة ،من خالل دراسة أحكام وطرق تأسيسها.

المبحث األول :ماهية شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
عجزت الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن تلبية حاجة المشروعات المتوسطة والصغيرة
والمتناهية الصغر ،من خالل اتاحة الفرصة للمستثمر الفرد اإلستفادة من ميزة تحديد المسؤولية عن
إلتزامات الشركة ،األمر الذي استتبعه انتشار ظاهرة الصورية في الشركات ذات المسؤولية
المحدودة ،والمعروفة بظاهرة الشريك النائم ،وعليه فرض الواقع العملي تنظيم شركة الشخص
الواحد ذات المسؤولية المحدودة تالفيا ً لتلك السلبيات.
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ويتناول هذا المبحث تعريف شركة الشخص الواحد وشكلها القانوني في المطلب األول،
وخصائص شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة وطبيعتها القانونية بالمقارنة مع الشركة
ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء وذلك في المطلب الثاني.

المطلب األول :تعريف شركة الشخص الواحد وشكلها القانوني
الفرع األول :تعريف شركة الشخص الواحد
أول ا :التعريف الحديث للشركة بصفة عامة
استتبع المفهوم النظامي الحديث للشركة  -والذي اخذت به القوانين المقارنة التي أجازت
التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد  -تعديل نصوصها القانونية التي تعرف الشركة بشكل عام،
فالمشرع الفرنسي عدل المادة ( )0232من القانون المدني الفرنسي ،والتي كانت تعرف الشركة
بأنها عقد ،لتعرفها بعد التعديل على أنها" ،تنشأ الشركة من شخصين أو أكثر يتفقون بعقد فيما بينهم
بتخصيص أموال أو عمل (صناعة) لمشروع مشترك بغرض تقسيم األرباح الناتجة عنه ،ويجوز
أن تنشأ الشركة بعمل إداري من شخص واحد وذلك في الحاالت التي يحددها القانون" 1،مما يعني
أن المشرع الفرنسي قد سمح لإلرادة المنفردة أن تنشأ شركة كتطبيقا للمفهوم النظامي الحديث
للشركة ،وبالتالي أصبحت اإلرادة المنفردة مصدرا منشئا ً للشركة إلى جانب العقد.
أما المشرع االنجليزي وعلى الرغم من أنه لم يعرف الشركة في السابق بأنها عقد ولم
يدمجهما معاً ،بل كان يعتبرالشركة دائما ً وابدا ً نظام قانوني ينشأ من خالل العقد ،عدل المادة ()0
من قانون الشركات ( )0922والتي تنص في فقرتها األولى على أن" ،أي شخصين أو أكثر
يشتركون فيما بينهم لتحقيق غرض مشروع ،يمكنهم أن يؤسسوا شركة مع مسؤولية محدودة أو
بدونها – أي غير محدودة" من خالل اضافة الفقرة الثانية والتي تنص على أنه "بالرغم مما ورد في
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الفقر األولى ،فإنه يجوز للشخص الواحد أن يقوم بتأسيس شركة خاصة محدودة بالضمان أو باألسهم،
لتحقيق أية غاية مشروعة ،وذلك بالتوقيع على النظام التأسيس للشركة والخضوع لكافة اإلجراءات
التي ينص عليها القانون

للتسجيل".

1

كما عدل المشرع األلماني المادة ( )0من قانون الشركات األلماني لسنة ( ،)0921لتنص
على أن "الشركة المحدودة يمكن أن تؤسس لتحقيق غرض مشروع ،وفقا ً ألحكام القانون ،بواسطة
شخص واحد أو بواسطة عدة أشخاص" 2بعد أن كانت ذات المادة قبل تعديلها تقضي بإمكانية تكوين
الشركات المحدودة للقيام بأي غرض.
أما المشرع اإلماراتي فقد عدل المادة ( )2من قانون الشركات التجارية لسنة 0922
وتعديالته 3،بإضافة البند ( ،)3ليعرفها بعد التعديل بموجب المادة ( )2من قانون الشركات التجارية
الجديد في الفقرتين ( )0و ( )3منه ،كاآلتي:
" -0الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف
تحقيق الربح ،وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل ،واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو
خسارة.
 -2استثناء من البند ( ) 0من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص
واحد وفقا ً ألحكام هذا القانون".

 - 1نقالً عن :د .فيروز سامي عمرو الريماوي – شركة الشخص الواحد – طبعة ( – )1دار البشير – عمان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
–  – 1991ص 62هامش رقم (.)2
 - 2نقالً عن :د .ناريمان عبدالقادر – األحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد – دراسة مقارنة ،طبعة
( – )1دار النهضة العربية  – 1990 ،ص .162
 - 3التعريف السابق للشركة وفقا ً للمادة ( )6من قانون الشركات التجارية لسنة  1966وتعديالته كان " الشركة عقد يلتزم بمقتضاه
شخصان او أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال او عمل واقتسام ما ينشأ عن
المشروع من ربح او خسارة .ويشمل المشروع االقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري او مالي او صناعي او زراعي او
عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط االقتصادي" .وجدير بالذكر أن قانون المعامالت المدنية رقم ( )6لسنة  1966مازال يعرف الشركة
في المادة ( ) 366على أنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل
الستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).
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يتضح من التعريف الوارد اعاله أن المشرع االتحادي كقاعدة عامة قد تبنى المفهوم العقدي
للشركة وذلك عندما عرف الشركة بأنها عقد في البند ( ،)0كما أخذ بالمفهوم النظامي للشركة
كاستثناء في البند( )2عندما أجاز فيه لإلرادة المنفردة بتأسيس شركة مملوكة من شخص واحد وفقا ً
ألحكام القانون.
ويستنتج من ذلك أن المشرع االتحادي مازال يدمج بين فكرة الشركة (النظام) وفكرة العقد،
ولم يفصل بينهما بخالف القوانين المقارنة التي سبقته في إجازة شركة الشخص الواحد ،وهنا يثار
تساؤل حول صحة المفهوم التعاقدي للشركة ،والذي اليزال يأخذ به المشرع االتحادي والقوانين
العربية بصورة مطلقة ،وعدم التمييز بين فكرتي العقد والشركة (النظام) وجعلهما فكرتين متالزمتين
وذلك على اعتبار أن الشركة عقد يتولد عنه شخص معنوي ،وأن تعدد الشركاء ضروري لقيامها.
فهل يمكننا اعتبار تعريف الشركة بأنها عقد يعد تعريفا وافيا لها؟ أم أنه تعريف قاصر
وخاصة في ضوء التطورات الحديثة التي واكبت نشأة الشركات التجارية وتطورها وآخرها
استحداث شركة الشخص الواحد.
يصح القول بجواز الجمع في تعريف الشركة بين الفكرة العقدية والفكرة النظامية ،لكن ليس
بدمجهما على أساس اعتبار الفكرة العقدية هي القاعدة والفكرة النظامية هي اإلستثناء ،بل يجب
التمييز بين فكرة العقد من جهة وفكرة الشركة من جهة أخرى ،وذلك لمسايرة التطورات الحاصلة
في القوانين المقارنة ،وألن الدمج بين الفكرتين تعد من أهم العقبات القانونية أمام شركة الشخص
الواحد بل قد تكون العقبة األهم ألن الدمج يستلزم تعدد الشركاء ،وهو الركن الموضوعي الخاص
المتخلف في شركة الشخص الواحد ،وهو ما يميزها عن باقي أنواع الشركات.
فالشركة في العصر الحديث ليست سوى صياغة قانونية تهدف إلى تزويد المشروع
االقتصادي بتنظيم يسمح لها بالوجود القانوني ،وهي مجرد قالب قانوني ال لتجمع األشخاص بل
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لحقيقة اقتصادية هي المشروع ،1كما أن (الشركة شخص معنوي خاص ينبثق من إرادة الشركاء
العامة من أجل القيام بهدف مشترك) 2،كما نرى أن إصرار المشرع اإلماراتي على التمسك بالمفهوم
العقدي للشركة عند تعريفها وتجاهل مفهومها النظامي ،ال مبرر له ،ولما يشوب هذا التعريف من
قصور وذلك لعدم اشتماله على المفهوم الحديث للشركة من خالل الفصل بين فكرة الشركة وفكرة
العقد ،والذي أصبح يهيمن على الفكر القانوني الحديث ،خاصة بعد نشوء شركات المساهمة العامة
وشركة الشخص الواحد هذا من جهه ،ومن جهة أخرى أن المشرع الفرنسي  -الذي أخذ عنه المشرع
اإلماراتي العديد من المبادىء القانونية ومن بينها الفكرة العقدية للشركة  -قد أخذ بالمفهوم النظامي
في تعريفه الحديث للشركة ،وفصل بين فكرتي الشركة والعقد ،مواكبا ً بذلك التطورات في المفاهيم
اإلقتصادية والقانونية للشركة ،والتي لم تعد النظرة العقدية المطلقة قادرة على تفسيرها.
وهنا نتساءل إذا كان المصدر التاريخي الذي استقى منه المشرع اإلماراتي وغالبية القوانين
العربية األحكام العامة للقانون الخاص وفي مقدمتها المفهوم العقدي للشركة ،قد عدل من نظرته
للشركة بأنها عقد ،بعد أن تبين له قصورها .أفلم يأن للمشرع اإلماراتي أن يواكب المشرع الفرنسي
في مثل هذا التعديل؟
لذلك تقترح األطروحة على المشرع اإلماراتي أن يعدل المادة ( )0/2من قانون الشركات
التجارية الجديد ،والمادة ( )422من قانون المعامالت المدنية رقم ( )0922/2من خالل الفصل
بين فكرتي الشركة والعقد ويسمح لإلرادة المنفردة أن تؤسس شركة شخص واحد في الحاالت التي
يحددها القانون لتساير التطور الحديث لقانون الشركات المقارن وذلك على النحو التالي:

 - 1د .أكثم الخولي :الموجز في القانون التجاري ج ،1دار النهضة العربية – القاهرة  1912ص  ،291هامش رقم (.)1
 - 2نقالً عن هيوا الحيدري – مرجع سابق – ص .132
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 .0الشركة شخص معنوي يؤسس بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في
مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح ،وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل ،واقتسام ما ينشأ عن
هذا المشروع من ربح أو خسارة.
 .2ويجوز أن تؤسس الشركة باإلرادة المنفردة وتكون مملوكة من شخص واحد وفقا ً ألحكام هذا
القانون.

ثانيا ا :التعريف الحديث للشركة ذات المسؤولية المحدودة
بعد استحداث شركة الشخص الواحد وتغيير مفهوم الشركة بشكل عام ،استتبع ذلك تغيير
مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتتالئم مع الوجود القانوني لشركة الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة.
وقد تباينت اتجاهات المشرعين في هذا الصدد إلى ثالثة وجهات رئيسة ،فمنهم من عرف
شركة الشخص الواحد ضمن سياق تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء،
إلعتبار أصحاب هذا اإلتجاه شركة الشخص الواحد صورة من الشركة ذات المسئولية المحدودة،
ومنهم المشرع الفرنسي الذي عرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة ( )0/2من قانون
( )0922بأنها" :الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنشأ من شخص واحد أوعدة أشخاص اليتحملون
من خسائر الشركة إال بنسبة حصصهم في رأس المال" ،كما عرف المشرع األلماني الشركة ذات
المسؤولية المحدودة في المادة ( )0من قانون ( )0921بأنها" :الشركة المحدودة يمكن أن تؤسس
لتحقيق غرض مشروع ،وفقا ً ألحكام هذا القانون ،بواسطة شخص واحد أو بواسطة عدة أشخاص".

1

في حين أفرد أصحاب اإلتجاه الثاني لتعريف شركة الشخص الواحد مادة مستقلة ،ومنهم
المشرع البحريني حيث نصت المادة ( )240من قانون الشركات التجارية البحريني رقم ( )0لسنة

 - 1د .ناريمان عبدالقادر – مرجع سابق ص  .160و د .فيروز سامي عمرو الريماوي – مرجع سابق – ص  11هامش رقم (.)0
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 2110على أنه" :الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،هي شركة اليزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين
شريكاً ،"....ونصت المادة ( )229من نفس القانون على أنه "يقصد بشركة الشخص الواحد في
تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري"،
وكذلك المشرع القطري نص في المادة ( )0/241من قانون الشركات القطري رقم 2114/04
على أن "يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس
ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي".
أما أصحاب اإلتجاه الثالث وهو االتجاه الذي تبناه المشرع اإلماراتي واألردني ،حيث قاموا
بتعريف الشركة ذات المسئولية المحدودة في الفقرة األولى ،ومن ثم قاموا بتعريف شركة الشخص
الواحد في فقرة منفصلة من ذات المادة ،فقد عرف المشرع اإلماراتي الشركة المحدودة في الفقرة
( )0من المادة ( )20على انها 0 ." :الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي ال يقل عدد
الشركاء فيها عن اثنين وال يزيد على ( )21خمسين شريكاً ،وال يسأل كل منهم إال بقدر حصته في
رأس المال 1،".ومن ثم نصت نفس المادة في فقرتها ( )2على أنه" :يجوز لشخص واحد مواطن
طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وال يسأل مالك رأس مال الشركة
عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ،وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية
المحدودة الواردة في هذا القانون فيما ال يتعارض مع طبيعتها" .وكذلك عرف المشرع األردني
الشركة ذات المسئولية المحدودة في المادة (/23أ) من قانون الشركات األردني رقم (0992/ )22
وتعديالته لغاية القانون رقم ( )02لسنة  2113على أنها" :تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة
من شخصين أو أكثر  "....ثم عادت ذات المادة لتنص في فقرتها (ب) ،على أنه "يجوز للمراقب

 - 1عدل المشرع االماراتي المادة ( )016من قانون الشركات التجارية رقم ( )6لسنة  1966وتعديالته والتي كانت تعرف الشركة
ذات المسئولية المحدودة بأنها " الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي ال يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين
شريكا وان ال يقل عدد الشركاء عن اثنين .وال يسأل كل منهم اال بقدر حصته في رأس المال وال تكون حصص الشركاء فيها ممثلة
بصكوك قابلة للتداول".
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الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة
لشخص واحد".

الفرع الثاني :الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
أولا :شركة الشخص الواحد شكل جديد من أشكال الشركات التجارية
أثار التفصيل السابق بيانه تساؤال مهما يستوجب البحث وهو :هل شركة الشخص الواحد
في قانون الشركات التجارية اإلماراتي هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها ولكن بشريك
واحد ،أم هي نوع جديد من أنواع الشركات؟
لقد تباينت اتجاهات المشرعين في اإلجابة على هذا السؤال ،فمنهم من ذهب إلى أن شركة
الشخص الواحد شكل جديد من أشكال الشركات الجديدة ،ومنهم المشرع البحريني الذي نص على
ذلك صراحة في المادة ( )2/2من قانون الشركات التجارية البحريني رقم  2110/0عندما عدد
أنواع الشركات التجارية وأضاف شركة الشخص الواحد كشكل جديد من أشكال الشركات التجارية،
ومنهم من رأى بأنها صورة من الشركة ذات المسئولية المحدودة ،ومنهم المشرع الفرنسي الذي عدد
الشركات التجارية في المادة ( )0/2من قانون ( ،)0922كذلك المشرع األردني في المادة ( )4من
قانون الشركات األردني رقم  0992/22وتعديالته لغاية القانون رقم  ،2114/22وهو ذات اإلتجاه
الذي سلكه المشرع اإلماراتي ،فقد نصت المادة ( -9أشكال الشركات) من قانون الشركات التجارية
الجديد رقم  2102/2على أنه:
" .0يجب أن تتخذ الشركة أحد األشكال اآلتية:
أ .شركة التضامــن.
ب .شركة التوصية البسيطة.
ج .الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
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د .شركة المساهمة العامة.
هـ .شركة المساهمة الخاصة.
 .2كل شركة ال تتخذ أحد األشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون األشخاص الذين
تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا ً وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد".
وعليه تستنتج األطروحة مما سبق أن المشرع اإلماراتي لم يعتبر شركة الشخص الواحد
ذات المسؤولية المحدودة ،شكالً جديدا ً من أشكال الشركات التجارية ،حيث أنه لم يذكر شركة
الشخص الواحد ضمن أشكال الشركات التي عددتها المادة السابقة في فقرتها ( )9/0هذا من جانب،
ومن جانب آخر جاءت الفقرة ( )2من ذات المادة ،بجزاء يسري على أي شركة تؤسس في الدولة
وال تتخذ أحد األشكال المنصوص عليها وهو البطالن المطلق ،مما يؤكد أن شركة الشخص الواحد
ليست شكالً جديدا أو مستقال عن باقي أشكال الشركات التجارية في القانون اإلماراتي ،انما هي
صورة من أحد أشكال الشركات االخرى.
والتساءل الذي يثار هنا ،ماهي الشركة التجارية الذي تعتبر شركة الشخص الواحد صورة منها؟

ثانياا :شركة الشخص الواحد صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لقد أجابت المادة ( )20من قانون الشركات التجارية الجديد على التساؤل السابق حين نصت على
أنه:
" .0الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي ال يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين وال يزيد
على ( )21خمسين شريكاً ،وال يسأل كل منهم إال بقدر حصته في رأس المال.
 .2يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وال
يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ،وتسري
عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما ال يتعارض مع طبيعتها".
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وعليه يتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع اإلماراتي قد اعتبر شركة الشخص
الواحد صورة من صور الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،وهو مانصت عليه الفقرة ( )2صراحةً
عندما أجازت لشخص واحد طبيعي او اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة صراحة،
عالوة على أن المشرع اإلمارتي وضع شركة الشخص الواحد في ذات اإلطار التشريعي والتنظيمي
للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وبذلك يكون المشرع اإلماراتي قد ساير القوانين المقارنة التي سبقته في تنظيم شركة
الشخص الواحد ،والتي تعتبر شركة الشخص الواحد صورة من صور الشركة ذات المسؤولية
المحدودة ،فقانون الشركات الفرنسية اعتبرها شركة محدودة بشريك واحد ،والقانون اإلنجليزي
اعتبرها شركة خاصة محدودة فردية ،أما القانون األمريكي فاعتبرها شركة مغلقة فردية.

1

وهو ما أكده الفقيه الفرنسي فريدريك زيناتي ،عندما قال" :إن شركة الشخص الواحد هي
مولود خرج من رحم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويشكل معها جسدا ً واحدا ً فما هي إال شركة
ذات مسؤولية محدودة بدون مشاركة أو بمعنى أصح بشريك واحد".2
يستخلص مما سبق ،وفي ضوء النصوص القانونية المنظمة لشركة الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة ،أن شركة الشخص الواحد ليست شكال جديدا من أشكال الشركات التجارية،
انما هي صورة من صور الشركة ذات المسئولية المحدودة ،يتفقان في القوانين واألحكام التي تنظم
كالً منهما ،وبما اليتعارض مع الطبيعة الفردية لشركة الشخص الواحد وهي وجود شريك واحد،
فتخضع للقواعد العامة لقانون المعامالت المدنية والشركات التجارية ،والقواعد الخاصة التي تحكم
الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 - 1هيوا ابراهيم الحيدري – مرجع سابق – ص  – 110هامش رقم (. )1
 - 2منقول عن :هيوا الحيدري – ص  – 112&110مرجع سابق.
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الفرع الثالث :التمييز بين شركة الشخص الواحد وغيرها من األنظمة القانونية المشابهة
هناك بعض األنظمة القانونية قد تتشابه للوهلة األولى مع شركة الشخص الواحد ولكن بعد
التمعن في هذه األنظمة تتضح لنا الفروق الجوهرية بينها وبين شركة الشخص الواحد ،ومن أهم هذه
األنظمة:

أولا :شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردية في القانون اإلماراتي
عرفت المادة ( )02من قانون رقم ( )2لسنة  0992بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو
ظبي المؤسسة بأنها "ملكية فردية لشخص طبيعي واحد فقط ويصدر ترخيصها لمواطني دولة
اإلمارات العربية المتحدة وفقا ً للشروط التي يقررها القانون" ،وأوردت المادة ( )00من ذات القانون
استثناءا يجيز الترخيص لغير مواطني الدولة ،بالرخص المهنية والحرفية البسيطة التي تقررها
السلطة المختصة وذلك بشروط أهمها أن يكون لهذا النوع من الرخص وكيل خدمات من مواطني
الدولة مقيما في إمارة أبوظبي.
كما نصت المادة ( )20من قانون الشركات التجارية المعدل رقم ( )2لسنة  2102بأنه
"يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وال
يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها.".... ،
وعليه فإن وجه الشبه بين المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد يكمن في أن كالهما
شركة يمتلكها شخص واحد وبالتالي يعد استثناءا على مبدأ تعدد الشركاء ،اما وجه االختالف يكمن
في أن المؤسسة الفردية ال تتمتع بالشخصية المعنوية والتنفصل عن مؤسسها الذي يكون مسئوال
عن التزاماتها مسئولية شخصية في جميع أمواله ،بينما شركة الشخص الواحد تتمتع بالشخصية
ال معنوية ومسئولية الشريك فيها محدودة عن التزامات الشركة في حدود رأس المال وبالتالي يكون
استثناءا على مبدأ وحدة الذمة المالية بخالف المؤسسة الفردية التي تعد تطبيقا لهذا المبدأ.
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إضافة الى أن حق تملك المؤسسة الفردية مقصور فقط على الشخص الطبيعي ،بينما يجوز
للشخص المعنوي والطبيعي على حد السواء تملك شركة الشخص الواحد.

ثانياا :شركة الشخص الواحد ونظام ( )Trustفي القانون النجليزي
قد يختلط أيضا مفهوم شركة الشخص الواحد مع نظام الـ ( )Trustفي القانون االنجليزي
بشكل خاص والنظام االنجلوسكسوني بشكل عام ،والذي ال مثيل له في النظام الالتيني ،إال أنه هناك
بعض الدراسات الجديدة ذهبت إلى أن القانون اإلنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن الثاني
عشر ببعض قواعد الفقه اإلسالمي ،بل برهنت هذه الدراسات إلى أن نظام الـ ( )Trustقد نقل من
نظام الوقف اإلسالمي .فالوقف و ( )Trustكالهما قام على أساس رصد ملكية شيء ما لغرض
خيري عام أو لفائدة أشخاص معينة ،بحيث تصبح الملكية غير قابلة للتصرف فيها وال يجوز الرجوع
في الوقف والـ ) (Trustعلى اإلطالق.

1

ويتشابه نظام الـ ( )Trustمع شركة الشخص الواحد في وجود ذمة مالية مستقلة لكل منهما
مما يستتبع محدودية مسؤولية صاحبهما ،ويختلفان في أن نظام الـ ( )Trustال يتمتع بشخصية
معنوية مستقلة ،سوى كونه ذمة تخصيص ،بينما تتمتع شركة الشخص الواحد بالشخصية المعنوية.

ثالثاا :شركة الشخص الواحد ونظام الشركة الفردية ( )Sole Corporationفي القوانين
النجلوسكسونية
كذلك قد يختلط مفهوم شركة الشخص الواحد بنظام الـشركة الفردية ( Sole
 )Corporationفي النظام االنجلوسكسوني ،حيث يقتصر هذا النظام على اشخاص القانون العام
كاإلدارة العامة للبريد والملك والدوقية ،إذ يجوز أن تكون لهم ذمة مالية مرتبطة بوظائفهم ومستقلة

 - 1انظر في المقاربة بين نظام الترست ونظام الوقف اإلسالمي.
Jeffery A. Schoenblum , The Role of Legal Doctrine in the Decline of the Islamic Waqf: A Compari)son with the Trust , 32, Vanderbilt Journal of Transnational Law 1191 (l999
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عن ذمتهم المالية العامة 1،وهو نظام يهدف الى تحقيق ذات الغايات التي يهدف لها القانون اإلماراتي
والقوانين الالتينية من خالل اإلعتراف بالشخصية القانونية ألشخاص القانون العام.
ويتشابه هذا النظام مع شركة الشخص الواحد من حيث أن كالهما يؤسسان من قبل شخص
واحد وتثبت لهما الشخصية القانونية وتكون ذمتهما مخصصة وبالتالي مسئوليتهما محدودة ،والفارق
الجوهري بينهما يكمن في كون نظام الـشركة الفردية ( )Sole Corporationيقتصر على
اشخاص القانون العام فقط ،بينما شركة الشخص الواحد يمكن أن تؤسس من قبل شخص طبيعي أو
معنوي خاص.

المطلب الثاني :خصائص شركة الشخص الواحد وطبيعتها القانونية
الفرع األول :خصائص شركة الشخص الواحد في القانون رقم ( )2لسنة  2102بشأن الشركات
التجارية
بعد استقراء القواعد القانونية في قانون الشركات التجارية رقم ( )2لسنة  ،2102والمتعلقة
بشركة الشخص الواحد ،يمكن ايجاز أهم خصائص هذه الشركة فيما يلي:

أولا :مؤسس شركة الشخص الواحد يحمل جنسية دولة اإلمارات
تنص المادة ( )2/20من قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )2على أنه" :يجوز
لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ،"...مما سبق
يتضح أن المشرع االماراتي قد قصر تأسيس وتملك شركة الشخص الواحد لمواطني الدولة دون
غيرهم ،وذلك العتبارات تتعلق بالمصالح االقتصادية والسياسات العليا للدولة ،والذي يحل محل
شرط نسبة مساهمة المواطنين في الشركة ذات المسئولية المحدودة.

 - 1هيوا الحيدري – مرجع سابق – ص 119و.162
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وإن كانت هذه الخاصية تخدم المصالح العليا للدولة ،إال أنها قد تؤثر على فاعلية شركة
الشخص الواحد في القضاء على ظاهرة الصورية في الشركات ذات المسئولية المحدودة ،والتي
انتشرت في الدولة خالل العقدين األخيرين ،وأسفرت عن ظهور مايعرف بالشريك النائم ،حيث وقف
قانون التستر التجاري عاجزا ً أمام هذه المعضلة الواضحة للعيان دون أدنى قدرة على مكافحتها أو
الحد منها.

ثانيا :مؤسس شركة الشخص الواحد قد يكون شخص طبيعي أو معنوي
أجاز القانون اإلماراتي للشخص الطبيعي والمعنوي على السواء تأسيس وتملك شركة
الشخص الواحد ،من خالل المادة ( )2/20عندما قرر بأنه "يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو
اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة  "....وقد جاءت عبارة شخص واحد طبيعي
أو معنوي مطلقة ،مما يعني سريان حكم المادة على األشخاص المعنوية الخاصة والعامة ،وإذا أخذنا
بعين االعتبار أن المشرع اإلماراتي في شركات االشخاص ال يسمح للشخص المعنوي الدخول في
هذا النوع من الشركات ،وعليه فإن اعطاء الحق لألشخاص الطبيعية والمعنوية على السواء ،تأسيس
شركة الشخص الواحد يقرب هذه الشركة من شركات األموال.

ثالثا ا :مسؤولية مؤسس شركة الشخص الواحد محدودة
تعد هذه الخاصية من أهم خصائص شركة الشخص الواحد ،وهو أن مسؤولية مالكها عن
التزامات الشركة مقتصرة على رأس المال الوارد في النظام األساسي للشركة ،حيث نصت المادة
( )2/20على أن ...." :وال يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد
بعقد تأسيسها ،"...،كما أن هذه الخاصية تتعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالية والتي يأخذ بها القانون
االماراتي والقوانين الالتينية بشكل عام ،والتي تعني أن للشخص الواحد ذمة مالية واحدة ال تتجزأ،
وتعد شركة الشخص الواحد استثناء لهذا المبدأ.
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جدير بالذكر ان المشرع اإلماراتي مازال يخلط بين مفهوم الشركة والعقد ويتضح ذلك جليا ً
عندما استخدم كلمة عقد في نص المادة المذكورة عاليه ،حيث ان مفهوم العقد يستوجب وجود طرفين
على االقل ،وشركة الشخص الواحد هي عمل قانوني مصدره االرادة المنفردة وليس العقد ،وعليه
تقترح األطروحة على المشرع تعديل نص المادة ( )2/20من خالل استبدال كلمة عقد بكلمة نظام،
لتقرأ كما يلي" :وال يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بنظامها
األساسي".

رابعا ا :مؤسس شركة الشخص الواحد ل يكتسب صفة التاجر
شركة الشخص الواحد باعتبارها صورة من الشركة ذات المسئولية المحدودة ،والتي تعد
أحد أشكال الشركات التجارية بصرف النظر عن غرضها ،إال أن هذا الوصف اليمتد إلى الشركاء
فيها ،واليكتسب الشركاء صفة التاجر اي اليعتبرون تجارا ً بحكم القانون 1،وان كانت العقود التي
تربطهم بالشركة عقود تجارية ،ألن األصل ان الصفة التجارية تلحق بالشركة كشخص معنوي
مستقل عن الشركاء ،وذلك ألن مسئوليتهم مسؤولية محدودة ،وبالتالي التندمج شخصية المالك الوحيد
في شركة الشخص الواحد في شخصية الشركة ،األمر الذي يؤدي الى عدم اكتساب المالك الوحيد
صفة التاجر إضافة إلى عدم احترافه التجارة ،األمر الذي يقرب شركة الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة من شركات األموال.
بينما نجد في شركات االشخاص ان الشركاء جميعهم يكتسبون صفة التاجر كما هو الحال
في شركات التضامن ،والشركاء المتضامنين دون الموصيين في شركات التوصية البسيطة بحكم
القانون.

 - 1قصر المشرع اإلماراتي اكتساب صفة التاجر على الشريك المتضامن في شركات األشخاص فقط ،فنص في المادة ( )62على أنه
"يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر ،ويعتبر مزاوالً لألعمال التجارية بنفسه بإسم الشركة ،ويترتب على إشهار إفالس شركة
التضامن إشهار إفالس جميع الشركاء بقوة القانون" ،كما نص في المادة ( )30على أنه " شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي
تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيا ً وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر ،ومن شريك
موص أو أكثر ال يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إال بمقدار حصتهم في رأس المال وال يكتسبون صفة التاجر".
ٍ
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ويترتب على عدم اكتساب مؤسس شركة الشخص الواحد صفة التاجر ،عدم التزامه
بواجبات التاجر مثل مسك الدفاتر التجارية ونحوه ،وإذا توقف عن سداد ديون الشركة فإن ذلك
اليستتبع اشهار افالسه.

خامسا ا :وجوب اقتران اسم شركة الشخص الواحد بإسم مالكها
نصت المادة ( )22من قانون الشركات التجارية على أن .0" :يكون للشركة ذات المسؤولية
المحدودة اسم يشتق من غرضها ،أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ،على أن ينتهي االسم بعبارة
"شركة ذات مسؤولية محدودة" ،واختصارا ً بعبارة (ذ.م.م) ،وفي حال شركة الشخص الواحد يجب
أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة".
يتضح مما سبق أن القانون يشترط أن يقترن اسم شركة الشخص الواحد بإسم مالكها ،وهو
خالفا ً للشركة ذات المسؤولية المحدودة ،حيث يجوز أن يشتق اسم الشركة من غرضها أو من اسم
أحد الشركاء فقط ،فاألمر جوازي بالنسبة لها ،ولكنه وجوبي في حالة شركة الشخص الواحد ،بل
أكثر من ذلك حيث أضاف المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة جزاء في حالة مخالفة نص
الفقرة األولى فقرر بأنه.2" :إذا خالف المدير – أو المديرون – حكم البند ( )0من هذه المادة ،كانوا
مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة ،فضالً عن التعويضات إن كان لها
مقتضى" ،وهو ما يتفق مع الحكم الخاص بشركة التضامن وفقا لنص المادة ( )20من ذات القانون،
مما يقرب شركة الشخص الواحد من شركات األشخاص.

سادسا ا :تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص اإلعتباري
المؤسس لها
جاءت المادة ( )299بسبب خاص النقضاء شركة الشخص الواحد إضافة إلى االسباب
العامة لإلنقضاء فنصت على أن " .0تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء
الشخص االعتباري المؤسس لها ،ومع ذلك ال تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة
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الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقا ألحكام هذا القانون ويجب
عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم ،وذلك خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ
الوفاة".
تضمنت المادة السابقة حكمين ،أولهما يتعلق بوفاة الشخص الطبيعي المؤسس للشركة،
فقررت أن شركة الشخص الواحد كقاعدة عامة ،تنحل بمجرد وفاة مالكها ،ما لم يقرر الورثة
الشرعيين الذين آلت إليهم ملكية الشركة وفقا ً ألحكام الميراث في الشريعة االسالمية استمراريتها،
ويجب عليهم في هذه الحالة اختيار منهم أي من الورثة ،أو اختيار شخص من غير الورثة ،لينوب
عنهم في إدارة الشركة وتولي شؤونها.
أما الحكم الثاني الذي أقرته المادة ( )299فيتعلق بمؤسس الشركة االعتباري ،فقررت أن
شركة الشخص الواحد تنحل بانقضاء الشخص اإلعتباري المؤسس لها بقوة القانون وليس هناك اي
استثناء كما هو الحكم في حال وفاة الشخص الطبيعي المؤسس لشركة الشخص الواحد ،ويتفق هذا
السبب الخاص النقضاء شركة الشخص الواحد مع األسباب الخاصة إلنقضاء شركات االشخاص
التي قررها القانون في نص المادة ( ،)0/294مما يقرب شركة الشخص الواحد لشركات االشخاص.

الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد
توصلنا فيما سبق أن المشرع اإلماراتي اعتبر شركة الشخص الواحد صورة من الشركة
ذات المسئولية المحدودة ،األمر الذي يستوجب البحث في الطبيعة القانونية للشركة ذات المسئولية
المحدودة ،عند الخوض في الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد.

أول ا :الطبيعة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة
اختلف الفقه القانوني في الطبيعة القانونية للشركة ذات المسئولية المحدودة ،فمنهم من
اعتبرها شركة أشخاص ،لعدة اعتبارات ،ومنهم من رأى أن الشركة ذات المسئولية المحدودة شركة
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أموال ،لعدة اعتبارات أيضاً ،بينما يذهب اتجاه ثالث إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة
مختلطة تجمع بين خصائص شركات األموال وشركات األشخاص.

أ) الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة أشخاص
يتجه أنصار هذا اإلتجاه إلى أن الشركة ذات المسئولية المحدودة ،هي شركة أشخاص،

1

وذلك لعدة اعتبارات أهمها ،الطابع الشخصي لهذه الشركة المتمثل في محدودية عدد الشركاء فيها،
عالوة على تقسيم رأس مال الشركة الى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية ،وعدم جواز
اللجوء لإلكتتاب العام لتجميع رأس مالها ،وهو اإلتجاه الذي تبناه القانون اإلماراتي ،عندما قسم رأس
مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص وليس أسهم ،وأخضعها من حيث التأسيس ألحكام
شركة التضامن وفقا ً لإلحالة الواردة في المادة ( )23من قانون الشركات التجارية اإلتحادي الجديد،
وهو اتجاه القوانين الالتينية والجرمانية وعلى رأسهم القانون الفرنسي والقانون المصري.

ب) الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة أموال
يذهب جانب فقهي إلى أن الشركة ذات المسئولية المحدودة شركة أموال 2،وذلك لعدة
اعتبارات أهمها محدودية مسئولية الشركاء فيها ،وعدم تأثر الشركة بوفاة أحد الشركاء أو افالسه أو
فقد أهليته أو اعساره أو الحجر عليه ،إضافة إلى تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم ،واقتراب اإلدارة
من شركات المساهمة ،وهو اتجاه القوانين األنجلوسكسونية وفي مقدمتها القانون اإلنجليزي وقوانين
الشركات العربية ذات األصل األنجلوسكسوني كالقانون األردني.

 - 1الشركات التجارية وفقا ً للقانون االتحادي رقم ( )6لسنة  ،1966المعدل بمقتضى القانون االتحادي رقم ( )12لسنة  1966لدولة
االمارات العربية المتحدة – المغفور له د.فايز نعيم رضوان ط ،1مطبعة أكاديمية شرطة دبي ،أ.ع.م.1992 ،
 - 2د .ناريمان عبدالقادر – مرجع سابق – ص .026
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ج) الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة مختلطة
بينما يتجه غالب الفقه إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة مختلطة 1،أي في
مركز وسط بين شركات األشخاص وشركات األموال ،فهي تمتاز بجملة صفات تقربها من شركات
األموال أهمها محدودية مسؤولية الشركاء وعدم اكتساب الشريك فيها صفة التاجر إضافة إلى أن
اسمها يشتق من غرضها ،كما تمتاز أيضا ً بجملة صفات أخرى أهمها امكانية اقتران اسم الشركة
باسم أحد الشركاء أو أكثر ،ومحدودية عدد الشركاء فيها ،وعدم قابلية الحصص للتداول بالطرق
التجارية ،مما يقربها من شركات األشخاص.

ثانيا ا :الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
وبما أن خصائص شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،تختلف في مجملها عن
خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة متعددة الشركاء وفقا ً للمشرع اإلتحادي ،كوجوب اقتران
اسم الشركة باسم المالك أو المؤسس ولم يسمح المشرع بأن تسمى الشركة بحسب الغرض منها،
إضافةً إلى تؤثر الشركة بوفاة مالكها أو انقضاءه أو فقد اهليته أو اشهار افالسه ،عالوة على كونها
استثناء من مبدأ تعدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ،إضافة إلى خضوعها هي
واألخيرة من حيث التأسيس لشركة التضامن وفقا ً لإلحالة الواردة في المادة ( )23من قانون الشركات
التجارية اإلتحادي الجديد ،وعليه ترجح األطروحة ان شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة هي شركة أشخاص ذات طبيعة خاصة.

 - 1د .مصطفى البنداري – قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة – الجزء الثاني – الشركات التجارية ت الطبعة
األولى  0222أكاديمية شرطة دبي – ص .622
و د .سميحة القليوبي – الشركات التجارية – دار النهضة العربية – القاهرة –  0216الطبعة السادسة – جامعة القاهرة كلية الحقوق –
ص  626و.623
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المبحث الثاني :تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
اختلفت القوانين المقارنة في تنظيم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،فمنهم
من ذهب إلى إصدار تشريعات خاصة تنظم شركة الشخص الواحد مع اإلحالة إلى القواعد العامة
فيما لم يرد بشأنه نص ،وهو اتجاه المشرع الفرنسي والمشرع اإلنجليزي 1،ومنهم من ذهب إلى
اخضاعها للقواعد القانونية التي تنظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع النص على بعض القواعد
الخاص بشركة الشخص الواحد ،وهو اتجاه المشرع األلماني والمشرع األمريكي 2،وهو أيضا ً
اإلتجاه الذي تبناه المشرع اإلتحادي اإلماراتي في قانون الشركات التجارية اإلتحادي الجديد رقم
( )2لسنة  ، 2102عندما نظم شركة الشخص الواحد في معرض تنظيمه للشركة ذات المسؤولية
المحدودة مع النص صراحةً على اخضاعها ألحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع مرعاة
الطبيعة الخاصة لهذه الشركة المتمثلة في تخلف ركن تعدد الشركاء واختفاء فكرة العقد.
يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ظل القوانين المنظمة لها
بطريقتين :أوالً التأسيس المباشرة والذي يكون مصدره اإلرادة المنفردة للشخص الطبيعي أو المعنوي
في تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية ،ثانيا ً التأسيس غير المباشر ،والذي يتحقق في
حالة اجتماع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشكل خاص أو إحدى الشركات التجارية
القائمة بشكل عام في يد شريك واحد ،إما عن طريق اتحاد الذمة أو انسحاب الشركاء وبقاء شريك
وحيد.

 - 1نظم المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم ( )391/66الصادر في تموز لسنة  1966الخاص بمشروع شركة الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة ،وأحال إلى قواعد قانون  06تموز لسنة  1933فيما لم يرد بشأنه نص.كذلك نظم المشرع اإلنجليزي الشركة
المساهمة الخصوصية الفردية من خالل المرسوم التشريعي رقم ( )90/1399لسنة  ،1990واحال في تنظيمها إلى القواعد المنظمة
للشركة المساهمة الخصوصية التي وردت في تشريعات الشريكات اإلنجليزية.
 - 2المشرع األلماني بموجب قانون ( )6تموز لسنة  .1962والمشرع األمريكي بموجب قانون الشركات التجارية لسنة .1966
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وألجل اإلحاطة بطرق تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،يقسم هذا
المبحث إلى مطلبين ،حيث يبحث المطلب األول التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد محدودة
المسؤولية ،أما المطلب الثاني فيبحث التأسيس غير المباشر للشركة.

المطلب األول :التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
كما أوضحنا سابقا ً أن المشرع التجاري اإلماراتي قد أخضع شركة الشخص الواحد ألحكام
الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما ال يتعارض مع طبيعتها ،إال أن المشرع التجاري وفقا ً لنص
المادة ( )23من قانون الشركات التجارية الجديد قد أحال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
إلى المادتين ( 22و )23من الباب الثاني (شركات األشخاص) والمتعلقتين بتأسيس شركة التضامن،
فنصت المادة ( )22على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس الشركة ،أما المادة ()23
فنصت على إجراءات تأسيس وتسجيل الشركة.
ونستنتج مما سبق بأن شركة الشخص الواحد من حيث التأسيس تخضع لألركان الموضوعية
والشكلية للشركات بشكل عام ،وشركة التضامن بشكل خاص تأسيسا ً على اإلحالة التي جاءت في
نص المادة (.)23

الفرع األول :األركان الموضوعية الخاصة لتأسيس شركة الشخص الواحد
إلى جانب األركان الموضوعية العامة التي يجب توافرها في الشركة عموما ً وهي الرضا
والمحل والسبب ،1هناك أيضا ً أركان موضوعية خاصة يتميز بها عقد الشركة التجارية عن غيره
من العقود ،والتي تشمل تعدد الشركاء و مساهمة كل شريك بتقديم حصته من رأس المال ،ونية
المشاركة واإلشتراك في الربح والخسارة ،إال أن هذه الشروط ال يمكن تطبيقها على شركة الشخص

 - 1نالحظ أن األركان الموضوعية العامة للشركة ،هي أركان العقد ذاتها بصرف النظر عن نوع العقد ،سواء كان عقد شركة أو عقد
بيع أو ايجار ،لذلك ومع المفهوم الجديد للشركة وتمييزها عن العقد باعتباره وسيلة انشاء ،يجب تسميتها بأركان الشركة وليس أركان
عقد الشركة.
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الواحد ،إلنبثاق تلك الشروط من الفكرة العقدية في الشركات التجارية ،بينما شركة الشخص الواحد
تنبثق من اإلرادة المنفردة للمؤسس ،األمر الذي يستدعي استبعاد تلك األركان واستبدالها بأركان
تتوافق مع الطبيعة الخاصة لهذه الشركة.

أولا :مؤسس شركة الشخص الواحد
كما أوضحنا سابقا ً أن المشرع اإلماراتي لم يقصر حق تأسيس شركة الشخص الواحد على
الشخص الطبيعي ،إنما أعطى الشخص اإلعتباري أيضا ً هذا الحق صراحةً ،وهو بهذا النهج يكون
قد ساير القوانين المقارنة التي سبقته في تنظيم شركة الشخص الواحد ،مثل القانون األلماني والقانون
األمريكي واإلنجليزي 1،إال أن تلك القوانين لم تنص صراحة في تشريعاتها على حق الشخص
اإلعتباري في تأسيس شركة الشخص الواحد كما هو الوضع في القانون اإلماراتي ،انما كان هذا
اإلعتراف ضمنيا ً من خالل عدم تضمين تشريعات القوانين المقارنة على نصوص تحظر على
الشخص اإلعتباري تأسيس وتملك هذا النوع من الشركات .
والسؤال الذي يثار في هذا المقام ،من هو الشخص اإلعتباري الذي يجوز له تأسيس وامتالك شركة
الشخص الواحد؟
عددت المادة ( )93من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ( )2لسنة  0921األشخاص
اإلعتباريين على سبيل المثال 2،وعرفت الشخص المعنوي أو اإلعتباري على أنه "كل مجموعة من
األشخاص أو من األموال تثبت لها الشخصية اإلعتبارية بمقتضى نص القانون" ،ويستنتج من هذه
المادة أن المشرع اإلماراتي قد أعطى حق تأسيس وتملك شركة الشخص الواحد لألشخاص المعنوية
الخاصة كالشركات المدنية والتجارية والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،واألشخاص المعنوية العامة
 - 1حيوا الحيدري – مصدر سابق – .222
 - 2نصت المادة ( )90من قانون المعامالت المدنية اإلتحادي رقم ( )6لسنة  1966والمعدل بالقانون اإلتحادي رقم ( )1لسنة 1916
على أن " األشخاص اإلعتباريون هم( :أ) الدولة واإلمارات والبلديات وغيرها من الوحدات اإلدارية بالشروط التي يحددها القانون.
(ب) اإلدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية اإلعتبارية( .ج) الهيئات اإلسالمية
التي تعترف لها الدولة بالشخصية اإلعتبارية( .د) االوقاف( .هـ)الشركة المدنية والتجارية إال ما استثني منها بنص خاص( .و)الجمعيات
والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقا ً للقانون( .ز) كل مجموعة من األشخاص أو من األموال تثبت لها الشخصية اإلعتبارية بمقتضى نص
القانون "
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كالحكومة اإلتحادية والحكومات المحلية والبلديات وغيرها من الوحدات اإلدارية والهيئات العامة
والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية اإلعتبارية ،على حد سواء ،لعمومية
النص ولعدم وجود قيد يقصر هذا الحق على أشخاص معنوية محددة ،طالما توافرت في الشخص
المعنوي اإلعتبارات والشروط التي حددها القانون في المؤسس.
وجدير بالذكر أن المشرع اإلماراتي قد سبق وأن أعطى لألشخاص المعنوية العامة حق
تأسيس شركة الشخص الواحد من خالل اإلستثناء الذي أورده في المادة ( )21من قانون الشركات
التجارية اإلتحادي رقم ( )2لسنة  ،0922حيث يقضي هذا اإلستثناء للحكومة اإلتحادية أو للحكومات
المحلية الحق في تأسيس شركة مساهمة عامة بمفردها.
إضافة إلى ماسبق ،فإن المشرع اإلماراتي قد أعطى حق تأسيس وامتالك شركة الشخص
الواحد للشركات عموماً ،تجارية كانت أو مدنية ،بصرف النظر عن كونها من شركات األموال أو
االشخاص ،وهنا يثار التساؤل حول إذا ما كان يجوز لشركة الشخص الواحد تأسيس أو امتالك
شركة شخص واحد أخرى؟ وما هو عدد شركات الشخص الواحد التي يجوز للشخص امتالكها؟

ثانياا :طبيعة نشاط شركة الشخص الواحد
تباينت التشريعات المقارنة في موقفها من طبيعة نشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وشركة الشخص الواحد إلى فريقين ،فقد تبنى المشرع األلماني بموجب المادة ( )0من قانون
الشركات األلماني لسنة  ، 0921والمشرع اإلنجليزي بموجب المادة ( )3من قانون الشركات
اإلنجليزي لسنة  ،0922مبدأ حرية الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد في
ممارسة جميع األنشطة اإلقتصادية طالما أنها التتعارض مع النظام العام دون أي قيد ،بينما ذهب
الفريق الثاني من القوانين المقارنة إلى حظر ممارسة بعض األنشطة اإلقتصادية على الشركة ذات
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المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ،وهو االتجاه الذي تبناه المشرع الفرنسي 1وغالبية
القوانين العربية.
ولقد تبنى المشرع اإلمارتي اتجاه المشرع الفرنسي ،من خالل الحظر الوارد في المادة
( )2/00من قانون الشركات التجارية الجديد رقم ( )2لسنة  2102على أنه" :ال يجوز لغير شركات
المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين ،كما اليجوز لغير الشركات المساهمة
استثمار األموال لحساب الغير" ،كما عرف ذات القانون نشاط الشركة على أنه" :كل نشاط تجاري
أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري ،أو غير ذلك من أوجه النشاط اإلقتصادي".
ويستنتج مما سبق أن المشرع اإلمارتي وان تبنى اتجاه المشرع الفرنسي ،إال أنه يختلف
عنه في أن الحظر الذي جاءت به المادة ( )00/2هو حظر عام لجميع الشركات التجارية باستثناء
شركات المساهمة ،وليس حظر خاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد
كما هو الحال في القانون الفرنسي.
وعليه تكون شركة الشخص الواحد كباقي الشركات التجارية التي يجوز لها ممارسة أي
نشاط اقتصادي طالما يدخل في نطاق النشاط اإلقتصادي سواءا ً كان هذا النشاط تجاري ،مالي،
صناعي ،زراعي ،أو عقاري مادام ال يتعارض مع النظام العام ،ويستثنى من ذلك أعمال التأمين
والمصارف واستثمار األموال لحساب الغير ،وهي أعمال خصها المشرع اإلماراتي لشركات
المساهمة فقط دون غيرها من الشركات تجارية كانت أم مدنية.

 - 1حيث يحظر على الشركة المحدودة في القانون الفرنسي ،مباشرة النشاطات المتعلقة بالتأمين واإلستثمار واإلدخار (المادة  692من
قانون تموز لسنة ( ،)1933وممارسة عمليات البنوك (المادة  3من قانون تموز لسنة  ،)1962ومهنة الصرافة (المادة  16من القانون
التجاري الفرنسي المعدل بقانون  11تموز  ،)1916وعمليات الوساطة والسمسرة في البورصة ،واإلستثمار في مجاالت الترفيه
كاإلستثمار في مجال السينما (المادة  2/9من المرسوم الصادر في  .)1966/12/12راجع هيوا الحيدري – مرجع سابق – هامش رقم
( )6ص .229
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ثالثاا :جنسية مؤسس شركة الشخص الواحد
كما أوضحنا سابقا ً أن المشرع اإلتحادي قد قصر تأسيس وتملك شركة الشخص الواحد على
األشخاص الطبيعية والمعنوية الوطنية ،أي التي تحمل جنسية دولة اإلمارات ،واستبعد العناصر
األجنبية سواءا ً كانت من األفراد أو الشركات إلعتبارات خاصة ،وهو ما يتماشى مع شرط نسبة
المساهمة الوطنية التي جاءت به المادة ( )01من قانون الشركات التجارية اإلماراتي في فقرتها
األولى ،حيث نصت على أن" :يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من
المواطنين ال تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة".
والسؤال الذي يثار في هذا المقام ،هل يجوز ألي شخص اعتباري يحمل جنسية دولة اإلمارات أن
يؤسس شركة الشخص الواحد؟
نصت المادة ( )9من قانون الشركات التجارية رقم ( )2لسنة  2102في فقرتها رقم ()3
على أنه" :كل شركة تؤسس في الدولة تحمل جنسيتها ،ولكن ال يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة
بالحقوق المقصورة على المواطنين" ،ويستنتج مما سبق بأن المعيار الذي تبناه المشرع اإلماراتي
إلكتساب الشركة جنسية الدولة ،هو معيار موطن تأسيس الشركة 1،وعليه فإن جميع الشركات التي
تؤسس في دولة اإلمارات تتمتع بجنسية الدولة وهو موقف المشرع األردني أيضا ً 2،وبالتالي يجوز
لها أن تؤسس أو تمتلك شركة الشخص الواحد ،بصرف النظر عن جنسية رأس مال الشركة أو
تضمنها على شركاء ال يحملون جنسية الدولة ،وفقا ً لمبدأ انفصال جنسية الشركة عن الشركاء،

" - 1بعد الحرب العالمية الثانية لجئت العديد من الدول إلى ايجاد معيار آخر إلى جانب المعيار االول وهو معيار الرقابة ،لما للمعيار
األول العديد من اآلثار الضارة أثناء الحروب ،فان كثير من الشركات التي تتمتع بجنسية الدولة وفقا لمعيار موطن التأسيس أغلب
الشركاء فيها أجانب ،وتدار من قبل أألجانب أيضا ً ولكنها تستفيد من المزايا واالعفاءات التي تستفيد منها الشركات الوطنية المملوكة
بالكامل من مواطني الدولة ،أثناء األزمات والحروب ،ولهذا ذهبت تلك الدول إلى عدم منح الشركات التي يسيطر عليها األجانب الحقوق
والمزايا التي تعطى للشركات الوطنية على الرغم من تمتع تلك الشركات بجنسية الدولة ،وهذا ما ذهب اليه القضاء الفرنسي أيضاً" أنظر
د .فوزي محمد سامي – الشركات التجارية األحكام العامة والخاصة – دار الثقافة للتوزيع والنشر – عمان األردن  – 0213ص .33
 - 2المادة ( )6من قانون الشركات األردني.
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تأسيسا ً على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية وما يستتبعه من انفصال كامل وتام للشركة عن
الشركاء المؤسسين لها.
إال أن ذات المادة قررت حكما ً هاما ً مفاده ،أن تأسيس الشركة في الدولة وما يترتب عليه
من اكتساب جنسية الدولة ،ال يستتبع بالضرورة تمتع الشركة التي تحمل جنسية الدولة بالحقوق التي
يتمتع بها كافة المواطنين ،فهناك من الحقوق التي تقتصر على المواطنين األفراد وحدهم ،وال تقرر
هذه الحقوق للشركات لمجرد أنها أسست في الدولة.
والسؤال الذي يثار هنا ،هل يدخل تأسيس وتملك شركة الشخص الواحد ضمن الحقوق
المقصورة على مواطني الدولة؟ خاصة وأن هذا الحق جاء عاما ً لكل مواطن طبيعي أو معنوي،
دون تحديد.
قد اليثار أي خالف في حال ما كان المؤسس شركة شخص واحد لشركة شخص واحد
أخرى ،ولكن األمر يختلف لوكان المؤسس هو احدى الشركات األخرى التي تحمل جنسية دولة
اإلمارات وفقا ً لحكم المادة السابقة ،وتتضمن شركاء ال يحملون جنسية الدولة.
وترى األطروحة أن وجود نص المادة ( )3/9سالف الذكر انما يعود إلى وجود أنواع من
الشركات مثل شركة التوصية وشركة المساهمة العامة إلى جانب الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تسمح بوجود شريك أجنبي فيها 1،ومن ثم فإن تأسيس مثل هذه الشركات التي يكون فيها عنصر
أجنبي على أرض الدولة واكتسابها جنسية الدولة بناءا ً على واقعة التأسيس ال يعني أنها تتمتع بكافة
الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ومن ضمنها تأسيس أو تملك شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة إلعتبارات اقتصادية خاصة ،السيما وأن المشرع اإلماراتي يتجه إلى توطين رأس المال
في الشركات.
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الفرع الثاني :الشروط الشكلية لتأسيس شركة الشخص الواحد
ال يكفي إلنشاء الشركة توافر األركان الموضوعية العامة والخاصة ،بل يجب توافر األركان
الشكلية التي يتطلبها القانون ،وحيث لم ينص القانونين الفرنسي واأللماني على أية قواعد خاصة
تتعلق بالشروط واإلجراءات الشكلية الخاصة بتأسيس شركة الشخص الواحد 1،ويستنتج من ذلك أن
الشروط الشكلية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة تطبق على شركة الشخص الواحد
بإعتبارها صورة منها.
إال أن المشرع اإلماراتي لم يترك األمر على غرار القانون الفرنسي واأللماني ،إنما نص
صراحة في المادة ( )2/20على أن أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة تسري على شركة
الشخص الواحد بما اليتعارض مع طبيعتها ،وكما ذكرنا سابقا ً ان المشرع اإلماراتي قد أحال تأسيس
الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى المادتين ( )22و ( )23الخاصتين بتأسيس شركة التضامن،
وعليه يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواءا ً كانت ذات الشخص الواحد أومتعددة
الشركاء مايسري على شركة التضامن من شروط شكلية ،وفقا ً لإلحالة الواردة في المادة ()23
المتعلقة بعقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة واجراءات تأسيسها.

أولا :النظام األساسي لشركة الشخص الواحد
يجب أن يكون النظام األساسي لشركة الشخص الواحد وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا ً باللغة
العربية وموثقا ً أمام الكاتب العدل وإال كان باطالً 2،كما يجب على مؤسس شركة الشخص الواحد
ذات المسؤولية المحدودة أن يوقع على النظام األساسي للشركة 3بمفرده أو بواسطة وكيله إذا كان
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شخصا ً طبيعياً ،أو من ينوب عنه قانونا ً أوكيالً بموجب توكيل خاص إذا كان شخصا ً اعتبارياً ،ويجب
أن يكون العقد مشتمالً على البيانات التالية:

1

أ -اسم مؤسس شركة الشخص الواحد وجنسيته وتاريخ ميالده ومحل اقامته.
ب -اسم الشركة ويجب أن يكون مقترنا ً بإسم المؤسس وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد
ذات المسؤولية المحدودة ،إضافة إلى الغرض من انشائها.
ت -ركز الشركة الرئيس وفروعها ان وجدت.
ث -رأس مال الشركة ونوعه ،فإن كان هناك حصصا ً عينية يجب بيان القيمة المقدرة لتلك
الحصص والكيفية التي تم بها تقدير الحصص العينية.
ج -تاريخ بدء الشركة وتاريخ نهايتها.
ح -كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء األشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى
صالحياتهم.
خ -بدء السنة المالية ونهايتها.
وترى األطروحة أن في عقد شركة الشخص الواحد يجب استبعاد بيان نسبة توزيع األرباح
والخسائر وشروط التنازل عن الحصص ،لتعارضها مع الصفة الفردية لهذه الشركة ،فبيان توزيع
األرباح والخسائر ينطبق في حالة تعدد الشركاء ،وقد أجاز القانون للشركاء اإلتفاق على توزيع
األرباح والخسائر فيما بينهم بما يضمن عدم حرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة
أو حصوله على فائدة ثابته عن حصته في الشركة ،حيث يؤدي كل ذلك إلى بطالن عقد الشركة،
فإذا لم يعين عقد الشركة نسبة األرباح والخسائر لكل شريك كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته
في رأس المال ،واذا اقتصر على تقرير نسبة الربح فقط ،كان نصيبه في الخسارة معادالً في الربح
والعكس.
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ثانياا :اجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد
تتبع في تسجيل شركة الشخص الواحد وشهرها نفس اإلجراءات القانونية التي تتبع في
تسجيل شركة التضامن ،وفقا ً لإلحالة الواردة في المادة ( ،)23وبإنزال أحكام هذه المادة التي نظمت
تأسيس شركة التضامن على وجه الخصوص ،والشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون
اإلماراتي ،تلخص اجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد في اجرائين أساسيين هما:

اإلجراء األول :تقديم طلب التأسيس للسلطة المختصة
يجب على مؤسس شركة الشخص الواحد ،أن يقدم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعا ً
بالمستندات الالزمة إلجراءات القيد.

اإلجراء الثاني :تسجيل الشركة وشهرها
تصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل ،تبدأ
من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ،وفي حالة طلب السلطة المختصة
اجراء تعديل ،فإن المدة آنفة الذكر تبدأ منذ تاريخ اجراء التعديل المطلوب.
في حالة رفض طلب التأسيس :أوجب القانون على السلطة المختصة بنظر طلب تأسيس الشركة
في حالة رفض الطلب أن يكون قرارها مسبباً ،كما منح المشرع مقدم الطلب حق التظلم أمام المدير
العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه ،في حالة صدور قرار بالرفض أو في حالة انتهاء المدة
المقررة قانونا ً للبت في طلب التأسيس ،وذلك خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما ً ،تبدأ من تاريخ
اخطاره بقرار الرفض أو انتهاء مدة البت في القرار ،فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خالل خمسة
عشر يوما ً من تاريخ تقديم التظلم ،جاز لمقدم الطلب الطعن على قرار الرفض أو فوات المدة أمام
المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما ً ،تبدأ من تاريخ اخطاره بالرفض ،أو من تاريخ انتهاء تلك المدة
حسب األحوال.
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في حالة قبول طلب التأسيس :إذا أصدرت السلطة المختصة قرارها بالموافقة على طلب التأسيس
المقدم ،تقوم بقيد الشركة في السجل التجاري ،وتصدر الرخصة التجارية لمقدم الطلب ،وخالل خمسة
أيام من تاريخ اصدار الرخصة التجارية يجب على الشركة أن تزود مسجل الشركات بنسخة عن
الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها ،ليقوم مسجل الشركات بدوره بالنشر وفقا ً للضوابط التي
يضعها الوزير بهذا الشأن.

المطلب الثاني :التأسيس غير المباشر لشركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة
يتحقق التأسيس غير المباشر لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية في حالتين ،إما
اجتماع الحصص في يد شريك واحد ،ويتحقق ذلك في حالة انسحاب الشركاء وبقاء شريك واحد في
الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،أو في حالة اتحاذ الذمة ،عند وفاة أحد الشركاء في الشركة محدودة
المسؤولية التي تتكون من شريكين ،وكان الشريك الثاني الوريث الشرعي الوحيد أو الموصي له
الوحيد للشريك المتوفي.
وجدير بالذكر أن بعض القوانين المقارنة قد اجازت التأسيس غير المباشر لشركة الشخص
الواحد قبل إجازتها للتأسيس المباشر ،والبعض اآلخر منها استغل القضاء مسألة خلو التشريعات من
أي نص يقضي بإنقضاء الشركة التي تصبح بشريك واحد ،ليعترف بشركة الشخص الواحد الناشئة
نتيجة عن اجتماع الحصص بيد شريك واحد.
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الفرع األول :اجتماع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شريك واحد كطريق غير
عادي لتأسيس الشركة
لم تكن التشريعات المختلفة تقبل أساسا ً التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد ،ولكن
بعضها وبتأثير من القضاء اعترف بوجود شركة الشخص الواحد الناتجة عن اجتماع كل حصص
الشركة في يد شريك واحد ،قبل أن تأخذ القوانين الحديثة بالتأسيس المباشر لهذه الشركة.

1

ويعد اجتماع الحصص للشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شريك واحد ،هو الطريق
األسبق في الظهور لتأسيس هذا النوع من الشركات ،وهو ما أخذ به القضاء األلماني في أواخر
القرن التاسع عشر ،على عكس بعض التشريعات التي لم تأخذ بالتأسيس غير المباشر إال بعد األخذ
صراحةً بالتأسيس المباشر كالتشريع البلجيكي 2،وسار التشريع اإلماراتي على نفس النهج بعد صدور
قانون الشركات التجارية رقم ( )2لسنة .2102
ويتحقق اجتماع الحصص بيد شريك واحد في حالتين ،أما انسحاب الشركاء وبقاء شريك
واحد ،كما في حالة الشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء ،كما يتحقق في حالة إتحاد الذمة،
الذي يعد سبب من أسباب انقضاء اإللتزامات إذا إتحدت الذمتان وفيه تتحقق في الشخص الواحد
صفة الدائن و المدين ،وقد كان اتحاذ الذمة في السابق وقبل اإلعتراف بشركة الشخص الواحد سببا ً
من أسباب انقضاء الشركة أيضا ً اذا نتج عنه تخلف ركن تعدد الشركاء في بعض القوانين المقارنة،
كما في حالة وفاة أحد الشركاء وكان الشريك اآلخر هو الوريث الشرعي أو الموصى له للشريك
المتوفي ،حيث اختلفت التشريعات في مسألة استمرار الشركة بعد اجتماع حصصها في يد شريك
واحد سواءا ً بسبب انسحاب الشركاء أو اتحاد الذمة ،فمنهم من أجاز استمرارها كشركة شخص واحد
دون تحديد مدة لتصحيح أوضاعها المتمثلة في استكمال ركن تعدد الشركاء ،ومنهم من رأى
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استمرارها لمدة محددة بحيث إذا لم يتم تصحيح الوضع خالل المدة المحددة اعتبرت باطلة بقوة
القانون.
لم يعالج المشرع اإلماراتي في قانون الشركات التجارية السابق رقم ( )2لسنة ،0922
مسألة اجتماع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد شخص واحد أو شريك واحد أثناء
حياة الشركة ،على الرغم من أن شرط تعدد الشركاء هو شرط ابتداء وانتهاء ،إذ يجب أن يتوافر
هذا التعدد ليس فقط عند انشاء الشركة ،بل يجب أن يستمر طوال حياة الشركة 1،وبالتالي اليترتب
على تخلف ركن تعدد الشركاء أثناء حياة الشركة حلها بقوة القانون ،وانما يمكن لكل ذي مصلحة
المطالبة بحل الشركة عن طريق القضاء وفقا ً للقواعد العامة.

2

وجدير بالذكر أن بعض الفقهاء اتجهوا إلى القول بأن تعدد الشركاء ليس ركن في الشركة،
انما ركن في عقد الشركة – اذ يفترض دائما في العقد وجود شخصين ،فلذلك شرط التعدد هو شرط
عام يجب توافره في جميع العقود بصرف النظر عن موضوعها ،وهو الرأي الذي تؤيده األطروحة،
بينما اتجه بعض الفقهاء إلى القول بأت تعدد الشركاء أحد أركان الشركة الموضوعية الخاصة  ،ذلك
ألن التعدد اليرتبط بتكوين العقد وانما هو شرط لتكوين الشخص المعنوي الجديد 3،وهذا الرأي
يصطدم مع المفهوم الجديد للشركة والذي يتوافق مع فكرة انشاء الشركة باإلرادة المنفردة كما في
شركة الشخص الواحد.

الفرع الثاني :تحول الشركات القائمة كطريق غير عادي لتأسيس شركة الشخص الواحد
نصت المادة ( )223من قانون الشركات التجارية الجديد على أنه "يجوز ألي شركة أن
تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها االعتبارية وفقا ً ألحكام هذا القانون" ،ويستفاد من نص
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هذه المادة أنه يجوز لكل الشركات التجارية أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر ،بصرف النظر عن
شكل الشركة المتحولة والشكل المراد التحول إليه.
كما يستنبط من نص المادة آنفة الذكر أهم آثار التحول في الشكل القانوني للشركات ،وهو
استمرار الشخصية المعنوية للشركة المتحولة ،إذ ال ينتج عن هذا التحول نشأة شخص معنوي جديد،
مما يعني أن عمليات الشركة ال تتوقف ،وتستمر معها حقوق والتزامات المتعاقدين مع الشركة ،كما
تستمر حقوق دائني الشركة السابقين على التحول ،وال ينتج التحول آثاره إال بعد اعالن قرار التحول
في صحيفتين محليتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ
صدور قرار التحول ،واخطار المساهمين والشركاء والدائنين بكتب مسجلة ،والتأشير بتحول الشركة
في السجل التجاري للشركة ،حيث يعتبر التحول نافذا ً من تاريخ اصدار الرخصة التجارية بالشكل
القانوني الجديد للشركة.

1

أولا :شركة المساهمة العامة
إذا كان األصل جواز التحول لجميع الشركات التجارية من شكل إلى آخر ،إال أن هناك
استثناء يرد على هذا األصل بالنسبة لشركة المساهمة العامة ،حيث نصت المادة ( )0/222من
قانون الشركات التجارية في فقرتها األولى على أن " ...يجوز تحول شركة المساهمة العامة إلى
شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط  ، "....كما نصت ذات المادة في فقرتها رقم ( )2على
أن "فيما عدا الشركة المساهمة العامة ،يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة
أو شركة ذات مسئولية محدودوة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط ".....
يستفاد من نص المادة ( )222في فقرتها ( )0ان شركة المساهمة العامة يمكن لها التحول
إلى شركة المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التي نص عليها القانون ،وهي انقضاء خمس

 - 1المادة ( )060من قانون الشركات الجديد رقم .0216/0
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سنوات مالية مدققة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة ،صدور قرار
خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية األسهم المالكة لنسبة  %91من رأس
مال.
كما يستفاد من الفقرة ( )2من ذات المادة عدم جواز تحول شركة المساهمة العامة إلى
اشكال الشركات التجارية األخرى ومن ضمنهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،ومن باب أولى
شركة الشخص الواحد بإعتبارها نوع من الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،وذلك في حال التحول
اإلختياري ،إال أن القانون اإلماراتي سكت عن مسألة اجتماع جميع أسهم شركة المساهمة العامة في
يد شريك واحد دون إرادة هذا الشريك ،هل تنحل بقوة القانون؟
حيث من الصعوبة بمكان اجتماع جميع أسهم شركة المساهمة العامة في يد شريك واحد
ألن المشرع اإلماراتي اشترط لتأسيس شركة المساهمة العامة خمسة شركاء على األقل.

ثانياا :شركة المساهمة الخاصة
أجاز المشرع اإلتحادي صراحة في ( )2/222تحول شركة المساهمة الخاصة إلى الشركة
ذات المسؤولية المحدودة ،ومن باب أولى التحول إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
باعتبارها صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء ،وليست شكالً مستقالً من
أشكال الشركات التجارية ،واشترطت عدة شروط للتحول في الشكل القانوني تتمثل في:
"أ .صدور قرار طبقا ً للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي.
ب .انقضاء مدة التقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
ج .موافقة الشركاء باإلجماع في حال التحول إلى شركة تضامن.
د .اتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المراد تحول الشركة إليه".
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كما أجاز المشرع اإلماراتي التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد مساهمة خاصة عندما
عرف شركة المساهمة الخاصة في البند ( )0من المادة ( )222فنص على أن" :شركة المساهمة
الخاصة هي الشركة التي اليقل عدد المساهمين فيها عن اثنين واليزيد على مائتي مساهم ويقسم
رأس مالها إلى أسهم "....وهذا األصل ،ثم أضاف استثناء على هذا األصل فنص في البند ( )2من
ذات المادة على أن "استثناء من الحد األدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند ( )0من هذه المادة ،يجوز
لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة وال يسأل مالك رأس مال الشركة عن
التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة
الشخص الواحد مساهمة خاصة) ،وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا
القانون فيما اليتعارض مع طبيعتها".
وبذلك يكون المشرع قد ساير القوانين المقارنة ،التي أجازت تحول شركة المساهمة الخاصة
إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،حتى لو كانت بشريك واحد ،بل وأجازت التأسيس المباشر
لشركة المساهمة الخاصة بشخص واحد 1،وهو موقف المشرع األلماني والفرنسي واألمريكي ،أما
المشرع اإلنجليزي وأن كان لم يجز التأسيس المباشر ،إال أنه أقر بوجود هذه الشركة منذ عام
 ،0292من خالل السابقة القضائية الشهيرة لسالمون ،وقتها أعترف القضاء اإلنجليزي بالشركة
المساهمة الخاصة الفردية الفعلية.

2

ثالثاا :شركة التضامن
كذلك أجاز المشرع اإلماراتي لشركة التضامن التحول إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وفقا ً لنص المادة( ،)2/222وبالتالي جواز التحول إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة ،في حال تخلف ركن تعدد الشركاء بسبب انسحاب الشريك اآلخر أو ألي سبب آخر،

 - 1حيوا الحيدري – مرجع سابق – ص .220
 - 2حيوا الحيدري – مرجع سابق – ص .220
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وخاصة أن القانون اعتبر تخلف ركن تعدد الشركاء أحد األسباب الخاصة لحل شركة التضامن ،بعد
انقضاء ستة أشهر على الشركة بشريك واحد وعدم قيام الشركة بتصحيح وضعها القانوني خالل
تلك المدة.
ويستتبع هذا التحول في شكل شركة التضامن إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة إلى تحديد مسؤولية الشريك الوحيد عن التزامات الشركة ،مع استمرار مسؤوليته الشخصية
التضامنية عن التزامات شركة التضامن المتحولة قبل التحول.

رابعاا :شركة التوصية البسيطة
يقصد بشركة التوصية البسيطة في القانون اإلماراتي "الشركة التي تتكون من شريك
متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيا ً وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة
التاجر ،ومن شريك موص أو أكثر اليكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إال بمقدار حصتهم في
رأس المال واليكتسبون صفة التاجر" 1،أجاز المشرع اإلماراتي صراحةً أيضا ً كما في شركة
المساهمة الخاصة وشركة التضامن ،جواز تحول شركة التوصية البسيطة إلى الشركة ذات
المسؤولية المحدودة وفقا ً لنص المادة ( ،)2/222وبالتالي جواز التحول إلى شركة الشخص الواحد
محدودة المسؤولية في حال تخلف ركن تعدد الشركاء.

خامساا :الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء
ال يعتبر تحوالً للشركة انتقالها من ملكية شريك واحد إلى ملكية عدة شركاء أو العكس،
بمعنى آخر ال يعتبر تحوالً في الشكل القانوني للشركة انتقالها من شركة ذات مسؤولية محدودة
متعددة الشركاء إلى شركة شخص واحد ذات المسؤولية المحدودة ،ألن المشرع اإلماراتي لم يعتبر
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة شكل من أشكال الشركات كما أوضحنا سابقاً ،انما

 - 1المادة ( )30من القانون رقم ( )0لسنة  0216بشأن الشركات التجارية الجديد.
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اعتبرها صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،وان كان ذلك يتطلب اجراءات شكلية معينة
كالنشر في السجل التجاري ،ألن التحول يتطلب تغيير في الشكل القانوني للشركة القائمة إلى شكل
آخر من أشكال الشركات التجارية التي عددها المشرع على سبيل الحصر في المادة ( )9من قانون
الشركات التجارية.

سادساا :المؤسسة الفردية
قصر المشرع اإلماراتي نظام تحول الشركات على الشركات التجارية فقط من خالل المادة
( ،)223حينما نص على أنه يجوز لكل شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها
الم عنوية ،فيشترط في الكيان المتحول أن يكون شركة تتمتع بالشخصية المعنوية ،مما يعني استبعاد
المؤسسة الفردية من نظام التحول هذا.
وتتشابه المؤسسة الفردية مع شركة الشخص الواحد في أن كالً منهما يتألف من شريك
وحيد ،ويختلفان في أن المؤسسة الفردية ال تتمتع بالشخصية المعنوية عالوة على أن مسؤوليته
مسؤولية شخصية عن التزامات المؤسسة في سائر أمواله.
ونحن نختلف مع المشرع في مسألة استبعاد المؤسسة الفردية عن نظام تحول الشركات،
السيما أن شركة الشخص الواحد جاءت لحل واقع قانوني معقد يتمثل في انتشار الشركات ذات
المسؤولية المحدودة الصورية ،والتي ترتكز وبالتحديد على التحايل على ركن تعدد الشركاء ،عالوة ً
على نسبة مساهمة المواطنين بهدف التمتع بميزة تحديد المسؤولية ،خاصة وأن بعض القوانين
المقارنة قد أجازت للتاجر الفرد تحويل مشروعه الفردي إلى شركة شخص واحد محدودة المسؤولية
وهو اتجاه القانون األلماني والقانون األمريكي.

1

 - 1المادة ( )63من قانون التحول األلماني لسنة  ،1993والمادة ( )0/0من النموذج األمريكي (.)1966
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وعليه ال يمكن للمؤسسة الفردية أن تتحول إلى شركة شخص واحد محدودة المسؤولية،
إلستبعادها من قبل المشرع اإلماراتي عن نظام التحول ،وفي هذه الحالة يمكن لمالك المؤسسة
الفردية أن يحل المؤسسة ،وينشأ على أنقاضها شركة شخص واحد محدودة المسؤولية ،وهذا األمر
يخرجها من نطاق التأسيس غير المباشر ويدخلها في نطاق التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد
محدودة المسؤولية ،بعد توفر الشروط التي استلزمها القانون كما تناولتها األطروحة بإسهاب سابقاً.
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الفصل الثاني :الضمانات العامه لدائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة وسبل تعزيزها
إن من أهم المعوقات القانونية التي تواجه شركة الشخص الواحد في التنظيم القانوني الحالي،
كيفية حماية الغير ممن يتعاملون معها والسيما جماعة الدائنين .فمن المالحظ افتقار هذا النوع من
الشركات للضمانات الكافية ،وهذا ما حدا ببعض الشراح إلى القول بوجوب ايجاد ضمانات لحماية
الدائنين على غرار الضمانات التي توفرها الشركات األخرى ،إذ من الصعب الوثوق بشركة تتكون
من شخص واحد يمتلك رأس مالها بأكمله ،ويكون مسؤوالً وحده عن ديونها وفي الجزء المخصص
من أمواله لهذه الشركة فقط واليمتد إلى باقي أمواله ،مالم تتوفر ضمانات كافية.

فما هي الضمانات التي يمكن توفيرها؟ وهل يجب أن يخضع رأس مال شركة الشخص الواحد
إلى قواعد معينة؟
لإلجابة على هذه التساؤالت قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين ،تناولنا في المبحث األول
الضمانات العامة لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،وفي المبحث الثاني تناولنا
الضمانات الخاصة لشركة الشخص الواحد الذي قررها المشرع اإلماراتي واألنظمة القانونية
المقارنة.

المبحث األول :مفردات الضمان العام لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة
األصل أن أموال المدين جميعها تشكل ضمانا ً عاما ً للدائنين ،ويتميز الضمان العام بميزتين
أنه عام يرد على كل أموال المدين وليس على مال معين بالذات ،وأنه مشترك بين سائر الدائنين،
أي أن جميع الدائنين متساوون فيه كالً بحسب دينه ،وهو مايعرف في المفهوم القانوني بقسمة
الغرماء.
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فالذمة المالية وحدة مستقلة عن مفردات وذاتية العناصر الداخلة في تكوينها ،مما يجعل
الجانب اإليجابي فيها مسؤوال عن الجانب السلبي ،فالذمة المالية للشخص بما تشتمل عليه من أموال
وحقوق هي الضمان العام الذي يقتضي منه الدائنون حقوقهم ،وهو مضمون مبدأ وحدة الذمة المالية،
وعنه أخذ المشرع اإلماراتي ومعظم القوانين العربية هذا المبدأ ،حيث قضت المادة ( )390من
قانون المعامالت المدنية رقم ( )2لسنة  0922على أنه" :أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
 -2وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان مع مراعاة ما تقرره أحكام القوانين خالفا لذلك".
حيث تعد شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية من أهم االستثناءات التي ترد على مبدأ
وحدة الذمة المالية التي يأخذ به المشرع االماراتي والعديد من التشريعات ،حيث تقوم فكرة شركة
الشخص الواحد على قيام الشخص بتخصيص لجزء من ماله النشاء مشروع في قالب قانوني وهو
قالب شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية.
فيكون مسؤول عن التزامات هذه الشركة في حدود األموال التي خصصها والتي تشكل
رأس مال الشركة ،دون أن تمتد هذه المسؤولية إلى سائر أمواله ،وهو مايعرف في الفقه القانوني
بمبدأ تعدد أو تجزئة الذمة المالية.

فالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام ،ماهي مكونات الضمان العام للشركة ذات المسؤولية
المحدودة ،وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة؟
المطلب األول :رأس مال شركة الشخص الواحد ومدى كفايته لممارسة نشاطها
الفرع األول :نوعية الحصص المكونة لرأس مال شركة الشخص الواحد وآلية تقديمها
تختلف القواعد المنظمة للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص
الواحد تباعاً ،عن غيرها من الشركات ،حيث وفقا ً للمادة ( )24من قانون الشركات التجارية رقم
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( )2لسنة  ،2102يتكون رأس مال الشركة من حصص نقدية أو عينية مقدرة القيمة أو كالهما معاً،
كما يجب الوفاء بحصص الشركة بالكامل مقدما ً عند التأسيس حتى تتمكن الشركة من ممارسة
نشاطها ،إضافةً إلى عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية ،وإن جاز للشركاء التنازل عن
الحصص ،إال أن التنازل مقيد بحق الشركاء في استرداد الحصة المتنازل عنها خالل المدة المقررة
قانوناً 1،وهو ما اليتصور في شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية لتخلف ركن تعدد الشركاء.

أولا :استبعاد حصة العمل والسمعة والنفوذ عن رأس مال شركة الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة
تتفق القوانين المقارنة بإستثناء القانون الفرنسي 2،في استبعاد حصة العمل من مكونات
رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد تباعا ً لذلك ،فمنها من نص
صراحةً على عدم جواز تقديم العمل كحصة في رأس مال الشركة وهو موقف المشرع اإلماراتي،
ومنها من سكت عن اتخاذ موقف صريح من تلك المسألة تاركا ً األمر للقواعد العامة وهو موقف
القانون األردني 3،ويتوافق هذا الحكم مع طبيعة هذا النوع من الشركات لما يمثل فيها رأس المال
الضمان العام الوحيد لجماعة الدائنين ،وحتى يكون رأس المال ضمانا ً حقيقيا ً للدائنين ،يجب أن يكون
قابالً للتقويم النقدي ،عالوة على قابليته للحجز ،فكل ما ال يمكن الحجز عليه ال يمكن التنفيذ عليه.
إضافةً إلى التعارض بين قاعدة الوفاء الكلي والفوري للحصص المكونة لرأس مال شركة
الشخص الواحد التي تؤخذ بها القوانين المقارنة والقانون اإلماراتي وبين طبيعة حصة العمل ،حيث
ال يمكن الوفاء بحصة العمل دفعة واحدة وعلى الفور 4،فطبيعتها تقتضي تقديمها على مراحل.

 - 1أنظر المادة ( )62من القانون رقم ( )0لسنة  0216بشأن الشركات التجارية.
 - 2وهو األمر الذي أكده القضاء الفرنسي بعدما اعتبر الشركة المكونه من محضرين لم يقدم واحد منها إال حصة بعمل فهي تعد أحادية
الشريك منذ تكوينها – أنظر د.كريمة كريم – مرجع سابق ص .126
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كذلك استبعد المشرع اإلماراتي سمعة ونفوذ الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ومؤسس شركة الشخص الواحد حسب األحوال ،من رأس المال المكون للشركة لنفس االسباب التي
استبعدت ألجلها حصة العمل.

1

ثانيا ا :تقديم المؤسس لوحده الحصص النقدية
تتكون الحصص النقدية من مبلغ من النقود ،وقد أوجبت بعض القوانين أن تكون الحصة
النقدية بالعملة الوطنية المتداولة في الدولة 2،إال أن المشرع اإلماراتي سكت عن هذه النقطة ونحن
نتفق معه ،لعدم وجود مبرر الستبعاد استخدام العمالت الدولية كالدوالراألمريكي والجنيه اإلسترليني
واليورواألوروبي ،والتي تعد عمالت التداول العالمي ،السيما انتهاج دولة اإلمارات سياسة الباب
المفتوح في مجال التجارة الخارجية واإلستثمار.
اختلفت التشريعات في كيفية الوفاء بالحصص النقدية لرأس مال شركة الشخص الواحد،
فمنها من ذهب إلى الوفاء الكامل والفوري للحصص عند التأسيس وهو موقف القانون الفرنسي
والنموذج األمريكي والمشرع اإلماراتي ،كما أوجبوا على المؤسس ارفاق شهادة مصرفية بإيداع
رأس المال المحدد في النظام األساسي للشركة في أحد المصارف العاملة في الدولة 3،وهو اتجاه
محمود لبعض الباحثين 4،حيث يرروا أن فيه ضمان للوجود الفعلي لرأس مال الشركة ،وتحقيق
التطابق بين رأس المال اإلسمي والموضوعي ،إال أننا نختلف معهم في هذا الشأن ألن القانون سمح
لمدراء الشركة سواءا ً ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء أو شركة الشخص الواحد ،بتقديم
مايثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة ،لسحب كامل رأس المال المودع وعلى الفور ،دون وضع
قيود تضمن استعمال رأس المال المودع في ممارسة نشاط الشركة وتحقيق أغراضها ،عالوة على

 - 1قانون الشركات التجارية الجديد رقم  0216/0المادة (.)0/11
 - 2كالقانون العراقي الذي اشترط أن تكون الحصص النقدية بالدينار العراقي بناءا ً على المادة ( )03من قانون الشركات العراقي المعدل.
 - 3المادة ( )13قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( 021/ )0لسنة بشأن الشركات التجارية ،لم ترد شرط تقديم مايثبت ايداع
الحصص النقدية في أحد المصارف.
 - 4مثل األستاذ (هيوا الحيدري) – مرجع سابق – ص .263
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أنه اليمكن اعتبار المصارف جهة رقابة على ايداع رأس مال الشركة واستعماله في األغراض التي
انشأت من أجله الشركة ،خاصة أنه يمكن تصور عدم ملكية األموال المودعة للمؤسس من األساس،
أو تحويلها إلى الحساب الشخصي للمؤسس مما يخرجها من نطاق الضمان العام للدائنين وفقا ً لمبدأ
ذمة التخصيص والتي تقوم على أساسه شركة الشخص الواحد.
بينما تبنى المشرع األلماني جانب مختلف في آلية الوفاء بالحصص النقدية ،حيث أن مبدأ
السداد الكامل والفوري للحصص يقتصر فقط على الحصص العينية ،أما الحصص النقدية فيمكن
للشريك في الشركة محدودة المسؤولية ومؤسس شركة الشخص الواحد ،أن يقوم بالوفاء الجزئي
للحصص النقدية بما ال يقل عن نسبة الربع عند التأسيس ،بشرط أن تبلغ قيمة المبالغ المسددة خمسة
وعشرون ألف مارك ألماني 1،وهو مايعادل نصف قيمة الحد األدنى لرأس المال المطلوب.
إال أن في حالة شركة الشخص الواحد ،أورد المشرع األلماني حكم خاص في حالة عدم
السداد الكلي للحصص النقدية ،وهو وجوب تقديم ضمان قانوني من أشكال الضمانات القانونية التي
نص عليها القانون األلماني ،عن الجزء غير المسددة من الحصص النقدية ،كإيداع مبلغ من المال
في خزينة المحكمة أو رهنا ً حيازيا ً على منقول ،أو رهنا ً تأمينيا ً على عقار أو خطاب ضمان مصرفي،
كما يجب عليه أن يقدم لمسجل الشركات مايؤكد تقديمه الضمان المطلوب.

2

والسؤال الذي يثار في هذا المقام ،هل يمكن أن تكون جميع حصص رأس مال شركة الشخص
الواحد في التشريع اإلماراتي حصص نقدية فقط ،أو حصص عينية فقط؟
لم يورد المشرع اإلتحادي ،أي قاعدة خاصة تنظم طبيعة رأس مال شركة الشخص الواحد
أو آلية تقديم الحصص المكونه له ،بل اكتفى باإلحالة إلى القواعد الخاصة بالشركة ذات المسؤولية
المحدودة ،باعتبار شركة الشخص الواحد ،صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وليست شكالً

 - 1المادة ( )1/0من القانون األلماني (.)1962
 - 2المادة ( )6/0/0من القانون األلماني (.)1962

61

مستقال من أشكال الشركات التجارية ،وعليه يمكن أن يكون رأس مال شركة الشخص الواحد بالكامل
يتكون من حصص نقدية أو حصص عينية ،وال يتصور اثارة أي جدل في هذه الحالة ،ولكن في
حالة كان رأس مال شركة الشخص الواحد بالكامل يتكون من حصص عينية 1،كعقار على سبيل
المثال ،فكيف لشركة الشخص الواحد أن تمارس نشاطها لتحقيق األغراض التي انشأت من أجلها
في ظل غياب السيولة النقدية؟

ثالثا ا :تقييم المؤسس لوحده للحصصص العينية
تتكون الحصص العينية في رأس مال شركة الشخص الواحد من حقوق الملكية ،سواء كانت
منقوالت كالسيارات والمعدات ،أو غير منقوالت كالعقارات ،كما يمكن أن تتكون من الحقوق
المعنوية كحقوق الشريك في شركة الشخص الواحد لدى الغير ،وحقوق الملكية الصناعية أو براءة
اإلختراع ،حيث تدخل جميعها ضمن الحصص العينية المكونة لرأس مال الشركة ،سواءا ً قدمت
على سبيل التمليك ،وتسري على الحصة في هذه الحالة أحكام عقد البيع 2،فتخرج الحصة من ذمة
مؤسس شركة الشخص الواحد وتدخل في ذمة الشركة ،وبالتالي على الشريك استيفاء جميع
اإلجراءات التي يتطلبها المشرع لنقل الحق العيني المقدم كحصة حتى يمكنه االحتجاج به في مواجهة
الغير فإذا كانت الحصة المقدمة عقارا ً يشترط التسجيل وإذا كانت براءة اختراع وجب التأشير بذلك
في سجل براءات االختراع وإذا كانت منقوالً ماديا ً يكفي نقل حيازتها وتسليمها للشركة ،فإذا ظهرت
عيوب خفية في الحصة التي قدمها مؤسس شركة الشخص الواحد ،فسيكون ملزما ً بالضمان في
مقابل الشركة المتضررة ،فكيف يمكن لمؤسس شركة الشخص الواحد أن يتصرف بصفته الممثل
القانوني للشركة وتحريك دعوى الضمان وفقا ً لقواعد قانون المعامالت المدنية في مواجهة نفسه
بصفته بائع الحصة محل النزاع ،بمعنى آخر كيف له التصرف عندما تتحد فيه صفة البائع والمشتري

 - 1أنظر المادة ( – )1 / 16القانون رقم  0216/ 0بشأن الشركات التجارية.
 - 2أنظر المادة ( )1/16من القانون رقم  0216/0بشأن الشركات التجارية.
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للحصة العينية ،ومصلحة من ستراعى من باب أولى؟ أمام هذه الحالة تبقى فرضية تحريك الدعوى
غير المباشرة من قبل دائني الشركة 1متى ما امتد إلى علمهم وجود العيب.
كما قد تقدم الحصة العينية على سبيل اإلنتفاع 2،حيث اليكون للشركة سوى حق شخصي
في االنتفاع بالعين محل الحصة العينية  ،وتسري في هذه الحالة على الحصة أحكام عقد اإليجار،

3

بحيث تنتفع الشركة بالحصة لمدة بقاء الشركة مع احتفاظ الشريك أو المؤسس حسب األحوال
بملكيتها ،فإذا هلكت الحصة كان الهالك على مقدم الحصة أو المؤسس ،ويجب عليه في هذه الحالة
أن يقدم حصة أخرى ،وإال زالت صفته كشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء،
أما في شركة الشخص الواحد يكون المؤسس مدين للشركة بقيمة الحصة الهالكة ،وترى األطروحه
أن الحصة العينية في هذه الحالة تخرج من الضمان العام ،ألن دائني الشركة اليمكن لهم الحجز
والتنفيذ عليها ،انما يقتصر حقهم في التنفيذ على األجرة أو في حق االنتفاع بالعين محل الحصة
العينية المقدمة.

ومن أهم المسائل التي يمكن اثارتها بخصوص الحصص العينية الداخلة في رأس مال شركة
الشخص الواحد هي مسألة تقييم الحصص العينية ،وعلى من تقع؟
اختلفت التشريعات بشأن تقييم الحصص العينية ،فالقانون الفرنسي أوجب على مؤسس
شركة الشخص الواحد تعيين خبير متخصص لتقييم الحصة العينية إذا كانت قيمة الحصة ال تقل عن
خمسون ألف فرانك ،أو إذا كانت القيمة اإلجمالية للحصص العينية التي لم تخضع للتقييم من جانب
الخبير ال تتجاوز نصف رأس مال الشركة ،وأجاز للشريك تعيين الخبير بنفسه ،ويرفق الخبير تقريره
بالنظام األساسي للشركة ،ومع ذلك أجاز المشرع الفرنسي لمؤسس شركة الشخص الواحد تقييم

 - 1كريمة كريم – مرجع سابق ص .121 – 123
 - 2ويجب ان نفرق في هذه الحالة بين ما إذا كان المقصود تقرير حق انتفاع عيني على الحصة أم مجرد تقرير حق شخصي عليها .د.
سميحة القليوبي – مرجع سابق – ص .69
 - 3المادة ( )0/16من القانون رقم ( 09لسنة  0216بشأن الشركات التجارية.
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الحصص العينية بنفسه دون خبير ،ويكون في هذه الحالة مسؤوالً مسؤولية مدنية وجزائية في حالة
المغاالة في تقدير الحصص العينية.

1

أما المشرع األلماني واإلنجليزي والنموذج األمريكي ،تركوا للشركاء حرية تقييم الحصص
العينية ،على أن يقدم مؤسس شركة الشخص الواحد تقرير يوضح عناصر الحصص العينية المقدمة،
ويراجع قاضي بالسجل التجاري التقرير المقدم عند قيد الشركة في السجل ،ورتبوا المسؤولية
الشخصية للمؤسس في حالة وجود فرق بين القيمة الفعلية للحصة العينية والقيمة الواردة في تقرير
التقييم لتلك الحصة.

2

أما المشرع اإلماراتي وكقاعدة أساسية ذهب إلى وجوب تقييم الحصص العينية في الشركة
ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،من
خالل مستشار أو أكثر من المستشاريين المعتمدين من قبل الهيئة ،وعلى نفقة مقدم الحصة أو مؤسس
شركة الشخص الواحد حسب األحوال ،وإال اعتبر التقييم باطالً ،كما أعطى المشرع السلطة المختصة
الحق في مناقشة تقرير التقييم واإلعتراض عليه ،كما لها حق انتداب مقيم آخر وعلى نفقة مقدم
الحصة إذا اقتضى األمر.

3

كما أجاز المشرع اإلماراتي وعلى سبيل اإلستثناء للشركاء في الشركة ذات المسؤولية
المحدودة التقييم االتفاقي للحصص العينية ،والتقييم باإلرادة المنفردة للمؤسس في شركة الشخص
الواحد ،واشترط المشرع في هذ الحالة اعتماد السلطة المختصة للتقييم ،كما رتب المشرع المسؤولية
على مقدم الحصة أو مؤسس شركة الشخص الواحد حسب األحوال ،في حالة المغاالة في تقييم

 - 1المادة ( )62من قانون الشركات الفرنسي (.)1966
 - 2المداد ( )6/6/1من قانون الشركات األلماني ( ،)1962والمادة ( )66من قانون الشركات اإلنجليزي ( ،)1966والمادة (/3/01د)
من النموذج األمريكي (.)1966
 - 3أنظر المادة ( )2/0/16من قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )0لسنة  0216بشأن الشركات التجارية.
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الحصة من خالل إلزامه بآداء الفارق بين القيمة الفعلية للحصة العينية ،والقيمة المقدرة من قبل مقدم
الحصة نقدا ً للشركة.

1

تقديرنا ،أن المشرع اإلماراتي وإن كان قد وفق في ضبط آلية تقييم الحصص العينية ،بما
يضمن التقييم الحقيقي للحصص العينية الداخلة في تكوين رأس مال الشركة ،والذي يعد من أهم
مفردات الضمان العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء وشركة الشخص الواحد،
إال أنه اخفق في مسألة ضبط استغالل الحصص العينية في ممارسة الشركة لنشاطها من أجل تحقيق
أغراضها ،في ظل غياب رقابة الشركاء لبعضهم في شركة الشخص الواحد ،مما اليضمن خلط
مؤسس شركة الشخص الواحد أموال الشركة بأمواله الخاصة ،السيما استغالل أموال هذه األخيرة
لتسوية ديونه أو تغطية تكاليف معيشته الخاصة ،اضافة إلى عدم ترتيب المشرع المسؤولية الجزائية
على مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة المغاالة في تقييم الحصة العينية ،خاصة ان التقييم اذا
زاد عن ( )01%من تقويم المتقومين يبطل عقد البيع وفقا ً للقواعد العامة في قانون المعامالت
المدنية.

الفرع الثاني :الحد األدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد واإلحتياطي القانوني
أول :الحد األدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد
اختلفت التشريعات في مسألة اشتراط حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وتباعا ً لها شركة الشخص الواحد ،فذهب المشرع الفرنسي واأللماني واألردني 2إلى اشتراط حد
أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد على الرغم من تفاوت هذا الحد ،وبصرف النظر عن مدى
كفايته لممارسة الشركة نشاطها وتحقيق أغراضها ،ففي القانون الفرنسي الحد األدنى لرأس مال
شركة الشخص الواحد خمسون ألف فرانك ،أما القانون األلماني خمسون مارك ألماني ،والقانون

 - 1أنظر المادة( )6/16من ذات القانون.
 - 2المادة ( )6/1/2من القانون األلماني ( ،)1962والمادة ( )26/1من القانون الفرنسي رقم ( ،)66/166والمادة (/66أ) من قانون
الشركات األردني المعدل (.)0222
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األردني اشترط أن اليقل رأس مال شركة الشخص الواحد عن ثالثون ألف دينار أردني ،وهو
مايعادل مائة وخمسون ألف درهم.
أما الجانب اآلخر من التشريعات على رغم من عدم اشتراطه لحد أدنى لرأس مال شركة
الشخص الواحد وهو موقف النموذج األمريكي والقانون اإلماراتي ،إال أنهم اشترطوا أن يكون رأس
المال كافياً ،فالنموذج األمريكي ترك أمر تحديد رأس المال إلى التشريعات الداخلية للواليات 1،أما
المشرع اإلماراتي فقد جعل أمر تحديد الحد األنى لرأس مال شركة الشخص الواحد جوازي ،بناءا ً
على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة.

2

تقديرنا مما الشك فيه إن عدم اشتراط حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد والشركة
ذات المسؤولية المحدودة ،يؤدي إلى ضعف ائتمان هذا النوع من الشركات ،ألن رأس مال هذه
الشركات هو الضمان األدنى الذي تنحصر فيه مسؤولية الشريك أو المؤسس حسب األحوال عن
ديون الشركة ،األمر الذي يستوجب معه أن يحذوا المشرع اإلماراتي حذو التشريعات التي تبنت
اشتراط حد أدنى لرأس المال ،لغرض اضفاء الجدية على هذا النوع من الشركات ،وليكون كافيا ً
لتحقيق الشركة أغراضها ،ومتوافقا ً مع األهمية اإلقتصادية والغاية من وراء اإلعتراف بشركة
الشخص الواحد ،بحيث ال يتمكن أي شخص بمبلغ زهيد اإلستفادة من ميزة تحديد المسؤولية في هذه
الشركة ،دون مراعاة حقوق الغير حسن النية من المتعاملين معها ،وجعلها تربة خصبة للنصب
واإلحتيال وتجزئة الذمة المالية بهدف التنصل من التزامات الشركة.

ثانيا ا :شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة واإلحتياطي القانوني
يقصد بإحتياطي رأس المال ،المال المتراكم عن طريق األرباح 3،ويقسم إلى احتياطي
قانوني الزامي بموجب نص من القانون ،لدرء المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ،واحتياطي
 - 1المادة (/01/3ج) من النموذج األمريكي (.)1966
 - 2أنظر المادة ( )13القانون رقم  0216/0بشأن الشركات التجارية.
 - 3هيوا الحيدري مرجع سابق – ص .263
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اختياري يشترط بموجب عقد التأسيس للشركة أو تقرره الجمعية العمومية ،لمواجهة الظروف الغير
عادية وتوسعة مشاريع الشركة دون الحاجة إلى اللجوء إلى اإلقتراض من المصارف ،عالوة ً على
تقوية ائتمان الشركة وتعزير الضمان العام.
ألزم المشرع اإلماراتي الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبعا ً لذلك شركة الشخص الواحد،
بتخصيص ( )01%عشرة في المئة من صافي أرباحها السنوية ،لتكوين احتياطي قانوني ،ويبقى
هذا التخصيص من األرباح إلزاميا ً حتى يبلغ اإلحتياطي المخصص نصف رأس المال الوارد في
النظام األساسي للشركة 1،ويجوز بعد ذلك لمؤسس شركة الشخص الواحد أن يصدر قرار بإيقاف
هذا التخصيص ،بمعنى آخر يظل التخصيص من صافي األرباح السنوية إلزاميا ً دون حد أعلى
لإلحتياطي ،مالم يصدور قرار من مالك شركة الشخص الواحد بوقف هذا التخصيص عند بلوغ
االحتياطي نصف رأس مال الشركة.
ونحن نرى ضرورة زيادة نسبة تخصيص رأس المال في شركة الشخص الواحد ،وذلك
لتقوية ائتمانها وتعزيز الضمان العام ،من خالل تعديل نص المادة ( )013لتقرأ بعد التعديل كما يلي:
(يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص سنويا ً ( )01%من صافي أرباحها التكوين
احتياطي قانوني ،ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ نصف رأس المال ،وفي
شركة الشخص الواحد يجوز لمالك الشركة وقف هذا التخصيص إذا بلغ االحتياطي ( )22%من
رأس مال الشركة ما لم ينص النظام األساسي للشركة على نسبة أعلى).
كما اليجوز توزيع اإلحتياطي القانوني المستقطع كأرباح على الشركاء ،وعليه اليجوز
لمالك شركة الشخص الواحد التصرف باإلحتياطي القانوني بأي شكل من أشكال التصرف ،ويستثنى

 - 1المادة ( )122من القانون رقم  0216/0بشأن الشركات التجارية.
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من ذلك استخدام الجزء الزائد من اإلحتياطي القانوني على الحد األدنى وهو نصف رأس المال،
لتوزيعه كأرباح في السنوات التي التحقق الشركة فيها أرباحا ً.

1

المطلب الثاني :موجودات شركة الشخص الواحد
الفرع األول :الفرق بين الموجودات ورأس مال شركة الشخص الواحد
أولا :من حيث المفهوم
"يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو
احداهما" 2،والتي يقدمها الشركاء عند تأسيس الشركة وفقا ً لمبدأ التقديم الكلي والفوري للحصص في
القانون اإلماراتي ،حيث تمثل تلك الحصص رأس مال الشركة الذي يعد بدوره الحد األدنى للضمان
العام لدائني الشركة ألنه أول قيمة حسابية تضم مجموع الحصص النقدية والعينية تدخل في الذمة
المالية للشركة ،والذي من خالله تمارس الشركة به نشاطها فتدخل في معامالت مع الغير فتكتسب
به الحقوق وتتحمل باإللتزامات كشخص اعتباري.
إال أن رأس مال الشركة اليعبر بصدق عن حقيقة المركز المالي للشركة ،انما يعبر عن هذا
المركز موجودات الشركة 3،فموجودات الشركة تمثل مجموع ما تمتلكه الشركة في وقت معين أثناء
حياتها ،ومن ثم يدخل في موجودات الشركة ،رأس مالها واالحتياطيات التي تتخذها سواء كانت
احتياطيات قانونية أو اتفاقية ،عالوة ً على ممتلكات الشركة الثابته والمنقولة ومالها من حقوق عند
الغير ،وتمثل الموجودات على هذا النحو الضمان الحقيقي لدائني الشركة.

4

 - 1المادة ( )029من القانون رقم  0216/0بشأن الشركات التجارية ،وهي متعلقة بشركات المساهمة العامة ،إال أن المشرع االماراتي
نص في المادة ( )126من ذات القانون على سريان أحكام شركات المساهمة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
 - 2المادة ( )11من ذات القانون.
 - 3أنظر د .مصطفى البنداري – قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة – ص  12و – 116الكتاب الثاني – الشركات
التجارية – الطبعة األولى 0222
 - 4عرف الدكتور/محمود سمير الشرقاوي الموجودات بـ “األموال والقيم التي التي تمتلكها الشركة في وقت معين أثناء حياتها" منقول
عن قانون المعامالت التجارية لدولة االمارات – د .مصطفى البنداري – مرجع سابق.
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ثانياا :من حيث الثبات
توصف العالقة بين رأس مال الشركة وموجوداتها بأنها عالقة غير مستقرة طوال حياة
الشركة ،ويحكم هذه العالقة قاعدة أصولية وهي مبدأ ثبات رأس المال ،فإذا كانت موجودات الشركة
أقل أو مساوية لرأس مالها ،التعتبر الشركة حققت أرباحا ً واليجوز لها توزيع أي أموال تحت مسمى
األرباح وإال عد ذلك مساسا ً برأس المال ،واعتبرت تلك األرباح أرباحا ً صورية ويسأل مجلس
اإلدارة أو من يقوم مقامه قبل الشركاء ودائني الشركة ،ويجوز لدائني الشركة مطالبة كل شريك بما
آله إليه من تلك األرباح 1،حيث ال تكون هذه االرباح حقا ً خالصا ً للشريك 2.وال يستطيع الشريك
حسن النية الذي اليعلم بحقيقة صورية األرباح ،اإلمتناع عن رد هذه المبالغ بحجة أنها من قبيل
الثمار التي يمتلكها من قبضها بحسن نية ،ذلك ألنه ال يتصور في هذا الخصوص حسن نيته الن من
حقه االطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها والوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي 3،وإذا لم
يستعمل الشريك حقه هذا اعتبر مقصرا ً واستحق جزاء تقصيره رد االرباح الصورية التي قبضها
ولو كان حسن النية.

4

أما إذا كانت موجودات الشركة تفوق رأس مالها تعتبر الشركة في هذه الحالة حققت أرباحا ً
ومن ثم جاز لها توزيع تلك األرباح بما ال يؤدي إلى النزول بموجودات الشركة وفقا ً لمبدأ ثبات
رأس المال.
ومع ذلك فإن مبدأ ثبات رأس المال اليعني أن رأس مال الشركة غير قابل للتغيير مطلقاً،
إذ يجوز زيادته أو تخفيضه حسب األحوال وفقا ً إلجراءات معينة رسمها القانون حمايةً لحقوق
الدائنين.

 - 1المادة ( )22من قانون الشركات التجارية اإلتحادية رقم ( )0لسنة .0216
 - 2أنظر د .سميحة القليوبي – الشركات التجارية – دار النهضة العربية – القاهرة الطبعة السادسة  – 0216ص .11
 - 3المادة ( )619من القانون المدني المصري والمادة ( )693من القانون المدني األردني.
 - 4المادة ( )0/22من قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم  ،0216/0كما نصت ذات المادة في فقرتها الثالثة بأنه (ال يحرم الشركاء
أو المساهمين من األرباح الحقيقية التي قبضوها ولو منيت الشركة بخسارة في السنوات التالية).
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ويترتب على مبدأ ثبات رأس المال نتائج عدة أهمها عدم جواز استرداد الشركاء لحصصهم
اثناء حياة الشركة ،اضافة إلى عدم جواز الحجز على حصة أحد الشركاء من قبل دائنه الشخصي
اقتضاءا ً لحقه  ،وانما يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في األرباح ،فإذا انقضت الشركة
انتقل حق الدائن إلى الحصة التي آلت إلى مدينه بعد التصفية.

1

أما موجودات الشركة فال تتصف بالثبات مطلقا ً ألنها غير محددة ابتداءا ً في عقد التأسيس
بقيمة حسابية كما هو الحال في رأس المال الذي يمثل مجموع الحصص النقدية والعينية ،انما هي
مجموع ما تمتلكه الشركة في وقت معين ،وتتغير هذه األمالك تبعا ً لنشاطها.

الفرع الثاني :موجودات شركة الشخص الواحد أحد مفردات الضمان العام للدائنين
أولا :مدى اعتبار مقر الشركة جزء من موجوداتها
من المسلم به ان لكل شركة مقر ،تمارس من خالله نشاطها وأعمالها ،وقد يكون هذا المقر
مستأجر من قبل الشركة أو قد يكون مملوكا ً لها ،كما قد يكون مقر الشركة حصة قدمت من قبل
الشريك ،وفي هذه الحالة نكون أمام فرضيتين :أوالً تقديم مقر الشركة كحصة على سبيل االنتفاع
فقط ،وعليه يكون مقر الشركة ملكا ً للشريك وال يدخل ضمن رأس مال الشركة أو موجوداتها انما
يكون للشركة حق عيني تبعي على المقر يتمثل في االنتفاع به طوال مدة حياة الشركة أو استمرار
الشريك مقدم الحصة في الشركة وعدم انسحابه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء.
أما الفرضية الثانية :هي تقديم مقر الشركة كحصة عينية من الشريك عل سبيل التمليك،
فتخرج نهائيا ً ملكية المقر من ذمة الشريك مقدم الحصة وتدخل في ملكية الشركة باعتبارها جزءا ً
من رأس المال وتسري على الحصة قواعد تقديم وتقدير الحصص العينية وتصبح جزءا ً من الضمان

 - 1المادة ( )02من قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )0لسنة .0216
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العام للدائنين فيجوز لهم الحجز عليها ،كما يجوز للشركة ذاتها التصرف فيها ،وتسري في هذه الحالة
أحكام عقد البيع.
كما قد يكون مقر الشركة مملوكا ً للشركة ،ليس كحصة مقدمة من قبل الشريك انما عن
طريق الشراء بعد تأسيس الشركة ،وفي هذه الحالة يشكل مقر الشركة جزءا ً من الضمان العام
للدائنين ليس بصفته جزءا ً من رأس المال انما بصفته جزءا ً من موجودات الشركة.
واعتبار الشريك مقدما ً لمقر الشركة كحصة عينية يجب أن يكون من األمور الواضحة في
عقد الشركة ،وأن يثبت انصراف النية إلى تقديمها كحصة في عقد الشركة ،ويخضع ذلك لكامل
تقدير قاضي الموضوع في حالة النزاع ،وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن ما جاء( :بمدونات
حكم االستئناف المطعون عليه من أن التصفية تنصب على مجموع أموال تمارس الشركة نشاطها
فيه إذ أن هذا المقر هو أهم مقومات الشركة وال ينال من ذلك وجود عقد ايجار عنه بإسم أحد الشركاء
له تاريخ سابق على تكوين الشركة ألن خلو عقد تأسيس الشركة من أي ذكر له يحمل قرينة على
أن ذلك الشريك قد قدم ذلك المقر لخدمة أغراض الشركة ،بحيث يكون أحد مقوماتها والذي تمارس
فيه نشاطها وليس في أوراق عقد الشركة أو تعديالته التي أجريت مايشير إلى أي تحفظ بالنسبة لذلك
المقر ومن ثم فإن تصفية أموال الشركة تشمله كأحد عناصرها ،لما كان ذلك وكان ما أراده الحكم
المطعون فيه سائغا ً وله أصل ثابت في األوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن
النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس).

1

ثانياا :مدى اعتبار الرخصة التجارية للشركة جزء من موجوداتها
من المسلم به أن الرخصة التجارية ألي شركة تجارية يمكن تقويمها بالنقود ،بل إن الرخص
التجارية للشركات تتفاوات قيمتها باختالف الشكل القانوني للشركة ونشاطها ،ويأتي هذا التفاوت

 - 1الطعن رقم ( )1636لسنة  62ق جلسة  13ديسمبر سنة  – 1966نقالً عن د .سميحة القليوبي – ص  – 61مرجع سابق.
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لمتطلبات البيئة التجارية واالقتصادية في المجتمع ،فما قد يشكل نشاطا ً من األنشطة التجارية النشطة
في دولة ما قد اليعتبر كذلك في دولة أخرى ،عالوة ً على اإلسم التجاري للرخصة وسمعتها المكتسبة
خالل فترة حياتها فضالً عن شهرتها ،وعلى هذا األساس تتفاوت القيمة النقدية للرخصة التجارية
للشركة.

والسؤال الذي نسعى لإلجابة عليه في هذا المقام ،هل تشكل الرخصة التجارية جزء من رأس
مال الشركة أم جزء من موجوداتها؟ وما مدى جواز تقديم الرخصة التجارية أو العالمة التجارية
كحصة في رأس مال الشركة؟
على الرغم من أن رأس مال الشركة وموجودتها يتحدان في كونهما يشكالن الضمان العام
لدائني شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة ،إال انهما يختلفان في طبيعة كل
منهما ،وهذا ما تم بيانه فيما سبق.
وقد يجد البعض الفقه الحديث عن طبيعة الرخصة التجارية لشركة الشخص الواحد ،حديث
يفتقر لألهمية وللقيمة القانونية ألنه سواءا ً كانت طبيعة الرخصة التجارية جزء من موجودات الشركة
أو جزء من رأس مالها فكالهما يشكل جزء من الضمان العام يمكن الحجز عليه والتنفيذي عليه
اقتضاءا ً لحقوق الدائنين لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
إال أن األطروحة ترى من الضرورة بمكان التطرق لهذا الموضوع إلثراء البحث القانوني،
من خالل تسليط الضوء على مفردة هامة من مفردات الضمان العام يغفل عنها الكثير من دائني
شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة على السواء.
وجدير بالذكر أن القيمة الحقيقية للرخصة التجارية في السوق متمثله في عمر الشركة
وشهرة اسمها التجاري ،يظهر عند الخالف بين الشركاء لتقييم حصص كالً منهم ،حيث يتبين أن
اإلسم التجاري للشركة له قيمة مالية قد تتجاوز رأس مال الشركة ،السيما أنه باستقرائنا بعض عقود

30

تأسيس الشركات نجد أنها تنص على ملكية اإلسم التجاري ألحد الشركاء دون البقية لما لتلك الرخصة
أو االسم التجارية قيمة سوقية عالية.
ويعتبر اإلسم التجاري والعالمة التجارية من حقوق الملكية الفكرية ،وقد أضفى المشرع
اإلماراتي والعديد من التشريعات األخرى حماية قانونية خاصة لها 1،بغية حماية مصالح أرباب
المشاريع التجارية والمستهلكين على حد سواء ،وهو موضوع يخرج عن نطاق بحثنا ،كما نظم
القانون طرق تسجيل العالمة التجارية ونقل ملكيتها ورهنها باعتبارها حق من حقوق الملكية ،وقد
أجاز قانون الشركات التجارية رقم  2102/2تقديم حق ملكية كحصة في رأس مال الشركة وذلك
في المادة ( )0/ 02عندما نص على أن " :إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر
"....
تصدى القضاء بدولة اإلمارات لهذه المسألة محددا اإلطار العام الذي تصلح فيه الرخصة
التجارية المقدمة من الشريك كحصة في الشركة ،من خالل التفرقة بين الشركات التي التي يصح
فيها تقديم حصة بالعمل ،والشركات التي ال يصح فيها تقديم حصة بالعمل كما هو الحال في الشركات
ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد باعتبارها نوعا ً منها ،وقد أكد قضاء محكمة تمييز
دبي على مبدأ اعتبار الرخصة التجارية حصة في الشركة في أحكامها بقولها( :ويجوز أن تكون
الرخصة التجارية الخاصة بأحد الشركاء عنصرا ً من عناصر الشركة).

2

كما أكد قضاء المحكمة االتحادية العليا على مبدأ عدم جواز تقديم الرخصة التجارية كحصة
في الشركات التي ال يصح فيها تقديم حصة بعمل كما في الشركة ذات المسئولية المحدودة ،لتضارب
حصة العمل مع مبدأ التقديم الفوري والكلي للحصص عند التأسيس بقولها( :وأن كفالة الرخصة
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تفتقر إلى األركان األساسية للشركة التجارية من تقديم

 - 1قانون العالمالت التجارية رقم ( )09لسنة .0221
 - 2محكمة التمييز – األحكام المدنية – الطعن رقم ( )26لسنة  0220قضائية – تاريخ الجلسة  – 0220 – 2 – 21مكتب فني – 12
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الشريك لحصته في رأس المال فضالً عن نية المشاركة في األرباح ،ومن ثم ليس من شأنها اسباغ
وصف الشريك على الكفيل أو وصف الشركة على المنشأة ،وإذ أوجب نص المادة ( )02من القانون
سالف الذكر أن تكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة فإن النص في
المادة ( )222من الباب السابع من ذات القانون بشأن الشركة ذات المسئولية المحدودة أوجب أن
تدفع قيمة كل حصة كاملة عند التأسيس ،لذا فإنه إذا لم يتعهد الشريك بتقديم أية حصة فال وجود
للشركة وكذلك إذا ظهر أن الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها حصصا ً صورية أما إذا كانت
بعض الحصص حقيقية و األخرى صورية فإن الشركة إذا كانت شركة ذا مسئولية محدودة تعتبر
باطلة لعدم الوفاء بكل رأس المال عند تكوين الشركة).

1

وعليه فإن الرخصة التجارية األصل انها تعتبر جزء من موجودات الشركة وليس حصة
من رأس المال ،حيث ال يجوز تقديم الرخصة التجارية كحصة في الشركة الذي ال يصح فيها تقديم
حصة بالعمل ،أما في الشركات التي يصح فيها تقديم حصة بالعمل فإن الرخصة التجارية للشركة
يمكن أن تشكل جزء من رأس مال الشركة إذا قدمت كحصة من أحد الشركاء ،حيث يجوز للشريك
تقديم الرخصة التجارية أو االسم التجارية كحصة في رأس المال طالما كانت هذه العالمة ذات قيمة
مالية ،وتخضع في تقديرها لقواعد تقدير الحصص العينية كما تخضع لقواعد تقديم الحصص بالشركة
فيما إذا قدمت على سبيل التمليك فتنتقل ملكيتها للشركة ،أو أنها قدمت على سبيل االنتفاع فتطبق في
هذه الحالة قواعد عقد االيجار ويستعيد الشريك الرخصة التجارية بعد انقضاء الشركة.

المبحث الثاني :سبل تعزيز الضمانات العامة لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة
ان نقطة الضعف األساسية في شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية تتمثل في ضعف
ائتمانها الناتج عن الجمع بين الملكية الفردية للشركة والمسؤولية المحدودة للشريك في ذات الوقت،
 - 1المحكمة اإلتحادية العليا ،األحكام المدنية والتجارية ،الطعن رقم  661لسنة  06قضائية ،تاريخ الجلسة  ،0223/6/16نقالً عن
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لذلك كانت وال زالت مسألة حماية مصلحة الغير المتعامل مع هذه الشركة ،من األمور األساسية
التي تواجهها األنظمة القانونية التي تبنت تنظيم شركة الشخص الواحد ،فسعت تلك األنظمة إلى
تقرير ضمانات ذات طابع خاص لحماية المتعاملين حسني النية ودائني الشركة على حد سواء ،من
هذه الضمانات ما أخذ بها المشرع اإلماراتي عند تنظيمه لشركة الشخص الواحد ،ومنها ما قررتها
األنظمة القانونية المقارنة السباقة في تنظيم شركة الشخص الواحد ولألسف أغفلها المشرع
اإلماراتي.

المطلب األول :الضمانات الخاصة لشركة الشخص وفقا ا لقانون الشركات التجارية اإلتحادي
رقم ( )2لسنة 2102
يقع على عاتق كل مشرع تبنى تنظيم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
تحقيق التوازن بين مصلحة الشريك الوحيد ومصالح جماعة الدائنين حسني النية المتعاملين مع هذا
النوع من الشركات ،ويتحقق هذا التوازن من خالل تقديم مصلحة الشركة على مصلحة الشريك
الوحيد عند التعارض ،إضافة إلى تقرير ضمانات خاصة تكفل لجماعة الدائنين حقوقهم ،ومن أهم
هذه الضمانات التي تبناها المشرع اإلماراتي في قانون الشركات التجارية الجديد في معرض تنظيمه
لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي:

الفرع األول :حرمان مالك شركة الشخص الواحد من ميزة تحديد المسؤولية في حالة تصفية
الشركة أو وقف نشاطها بسوء النية
تعد ميزة تحديد مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة في حدود رأس مالها ،دون أن تمتد
تلك المسؤولية إلى باقي أموالهم الخاصة ،من أهم ميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة
الشركاء ،وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،التي تدفع العديد من التجار إلى اختيار
هذا النوع من الشركات دون غيرها ،إال أن المشرع اإلماراتي لم يجعل هذه الميزة دون تنظيم
خاص ،يحد من استغالل مالك شركة الشخص الواحد لهذه الميزة لإلضرار بدائني الشركة في ظل

36

غياب رقابة الشركاء ،فقد حدد المشرع اإلماراتي الحاالت التي تزال فيها ميزة تحديد المسؤولية عن
الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ويصبح مسؤوالً فيها مسؤولية شخصية في سائر أمواله
عن ديون الشركة ،ومن هذه الحاالت ما نصت عليه المادة ( )299/2صراحةً على أنه "إذا قام مالك
شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض
الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤوالً عن التزاماتها في أمواله الخاصة" ،وهو حكم خاص تنفرد به
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة
الشركاء في ظل غياب رقابة الشركاء على بعضهم.
يؤخذ على المشرع اإلماراتي أنه قصر الحرمان من ميزة تحديد المسؤولية فقط على تلك
الحاالت الواردة في نص المادة السابقة ،مستبعدا ً الكثير من حاالت الغش والتحايل التي قد تنتج عن
تصرفات مالك شركة الشخص الواحد وتضر بمصلحة الشركة من جهة ودائنيها من جهة أخرى،
ومن أهم هذه الحاالت الخلط بين الذمة المالية للشركة وذمة مالك شركة الشخص الواحد ،خاصةً في
ظل غياب أدنى أنواع الرقابة المالية على هذا النوع من الشركات ،السيما في ظل الوضع التشريعي
القائم.
أما القانون الفرنسي واأللماني واألمريكي 1فقد قرروا مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد
عن الخسائر التي تتعرض لها الشركة نتيجة استخدامه لموجداتها ألغراضه الشخصية ،واعتبروه
مسؤوالً عن أي نقص يصيب هذه الموجودات ،كما حظروا على الشريك اإلقتراض بإسم الشركة أو
اعتبارها ضامنا ً لديونه الشخصية ،وهو ما استقر عليه قضاء تلك القوانين أيضاً ،حيث قضت محكمة
استئناف تولوز الفرنسية إلى أنه (ال يجوز للشريك الوحيد المدير رهن أموال المشروع لدائنه
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الشخصي ،نظرا ً ألن قيد شركة الشخص الواحد في السجل التجاري وسجل الشركات يمنحها
الشخصية المعنوية ،وذمة مالية منفصلة تماما ً عن الذمة المالية للشريك الوحيد).

1

وبذلك تكون ميزة تحديد مسؤولية الشريك الوحيد مشروطة بحسن نيته وعدم تضمن
تصرفاته غشا ً يجعله مسؤوالً مسؤولية شخصية تجاه دائني الشركة ،إال أنه ينبغي تقرير حق األولوية
لدائني الشركة على أموال الشركة في استيفاء ديونهم عن الدائنين الشخصيين للشريك الوحيد.

2

كما يمكن للقضاء اإلماراتي عدم اإلعتداد بالشخصية اإلعتبارية لشركة الشخص الواحد في
حالة غش وتحايل الشريك الوحيد ،ومساءلته عن ديون الشركة في سائر أمواله الخاصة ،آخذا ً بمبدأ
رفع الحجاب عن الشخصية المعنوية للشركة ،المعروف في النظام األنجلوسكسوني ،مفاد هذا المبدأ
أنه بما أن أساس تمتع الشريك بالمسؤولية المحدودة مردها تمتع الشركة بالشخصية المعنوية ،وبالتالي
انفصال الذمة المالية لها عن الذمة المالية للشركة ،إذ في حالة غش الشريك الوحيد أو تحايله ،وتحت
ستار الشخصية المعنوية للشركة ،يصار إلى رفع هذا الستار عنه ،وبالتالي اقرار مسؤوليته الشخصية
عن ديون الشركة والتزاماتها ،وقد سبق للقضاء اإلنجليزي أن طبقه على قضية سالمون الشهيرة
ومن بعده القضاء األمريكي.

3

وجدير بالذكر أنه قد سبق وأن أخذ القضاء اإلماراتي بهذا المبدأ في الشركات ذات المسؤولية
المحدودة ،حيث قضت محكمة تمييز دبي بأنه (وإن كان األصل – وفق ما تقضي به المادة ()202
من قانون الشركات  -أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ال يسأل عن ديونها إال بقدر
حصته في رأس مالها مما مفاده أن ال ضمان لدائنيها بخالف أموال الشركة ،ويعتبر ذلك من أهم
األسس التي تقوم عليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،إال أنه استثناء من هذا األصل اليعتد

 - 1وهو موقف القضاء اإلنجليزي واألمريكي أيضاً ،كما قرر القضاء األلماني مسؤولية الشريك الوحيد إذا استخدم موجودات الشركة
ألغراض غير الزمة إلدارتها وتسيير أمورها ،أنظر د .فيروز سامي الريماوي – مرجع سابق ص .166
 - 2د .ناريمان عبد القادر – مرجع سابق – ص .621
 - 3هيوا الحيدري ص  011و  – 016مرجع سابق.
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بمبدأ تحديد مسؤولية الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاه دائنيها بقدر حصته في
رأس مالها متى ثبت أن الشريك قد استغل مبدأ استقاللية ذمة الشركة المحدودة المسؤولية عن ذمة
الشركاء فيها كوسيلة وكستار لما يقوم به غش واحتيال ظاهر بجالء في تعامله مع دائني الشركة أو
في االستيالء على أموالها بما يفقد هؤالء الدائنين حقوقهم .ففي عذه الحالة ال يعتد بمبدأ مسؤولية
الشريك في حدود حصته وبمقدار ما لم يؤده من الحصص التي يملكها ،ويحق للدائنين مالحقته في
أمواله الخاصة ومساآلته بصفته الشخصية عن ديون الشركة) 1وبذلك يكون المشرع اإلمارتي ساير
في هذه الضمانة الخاصة لشركة الشخص الواحد المشرع القطري 2والمشرع البحريني.

3

الفرع الثاني :مسؤولية المدير عن وجوب اإلفصاح عن الصفة الفردية والمحدودة للشركة
ألزم المشرع اإلماراتي شركة الشخص الواحد بشكلية محددة يتكون منها اسم الشركة مضافا ً
إليه عبارة "شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية" ،ليتحقق من خالل تلك الشكلية اإلفصاح عن
الطبيعة القانونية للشركة أمام الغيرالمتعامل معها ،فنص على أنه "وفي حال شركة الشخص الواحد
يجب أن يقترن اسم الشركة بإسم مالكها وان تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية
محدودة" 4،وتشترك شركة الشخص الواحد في وجوب اقتران اسم الشركة بإسم مالكها مع شركة
التضامن ،حيث أراد المشرع اإلماراتي اظفاء الطابع الشخصي لهذا النوع من الشركات ،على الرغم
من التبعية الشكلية لشركة الشخص الواحد للشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء،
باعتبارها نوعا ً منها وليست شكالً جديدا ً من أشكال الشركات التجارية ،مما يؤكد تحليلنا السابق بشأن
الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد واختالفها على هذا النحو عن الطبيعة المختلطة للشركة
ذات المسؤولية المحدودة.

 - 1الطعن رقم  620لسنة  0221بتاريخ  – 0220/0/0غير منشور – أنظر د .مصطفى البنداري – مصدر سابق حاشية رقم ( )1ص
.621
 - 2المادة ( )1/032من قانون الشركات القطري رقم ( )6لسنة .0220
 - 3المادة ( )093من قانون الشركات البحريني رقم ( )01لسنة .0221
 - 4المادة ( )10الفقرة األولى من قانون الشركات التجارية رقم ( )0لسنة .0216
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ولضمان احترام القاعدة المتعلقة بالشكلية الخاصة باسم الشركة ،رتب المشرع اإلماراتي
جزاء صارم في حالة اغفال احدى الشروط التي تطلبها من خالل نص المادة ( ،)0/22وذلك من
خالل تقرير مسؤولية مدير شركة الشخص الواحد الشخصية في جميع أمواله عن التزامات الشركة،
وفي حالة تعدد المديرين ،قرر المشرع مسؤولية المديرين الشخصية وبالتضامن فيما بينهم عن
التزامات الشركة ،سواء كان المدير مالك شركة الشخص الواحد أو من الغير ،فالنص عام والعام
يبقى على عمومه مالم يكن هناك مايقيده ،هذا باإلضافة إلى التعويض إن كان له مقتضى وفقا ً للمادة
( )222من قانون المعامالت المدنية ،فنص المشرع في الفقرة ( )2من ذات المادة على أنه" :إذا
خالف المدير – المديرون – حكم البند ( )0من هذه المادة ،كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة
وبالتضامن عن التزامات الشركة ،فضالً عن التعويضات إن كان لها مقتضى".
وتشترك الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع شركة الشخص الواحد في هذا الحكم ،إال أنه
وإن كان من المتصور توقيع المسؤولية على مدير الشركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
متعددة الشركاء ،باعتبار أن تسمية الشركة على الوجه السليم قانونا ً من اختصاصات مدير الشركة
الذي يسند إليه أمر استكمال اجراءات الشركة ،ويفهم مصطلح "المدير" هنا بأنه كل شخص يسند
إليه الشركاء تأسيس الشركة 1،فيصبح المسؤول عن اجراءات تأسيس الشركة وشهرها ،إال أنه من
غير المتصور أن يسأل مدير شركة الشخص الواحد غير المالك ،عن التزامات الشركة مع استبعاد
مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد في ذات الوقت ،حيث أنه من غير المبرر تقرير مسؤولية
مدير الشركة غير المالك في حالة اغفال احدى البيانات التي تطلبها المشرع في اسم شركة الشخص
الواحد عن التزامات الشركة وفي جميع أمواله ،واستبعاد مالك الشركة عن هذه المسؤولية لمجرد
انتفاء صفة مدير الشركة عنه ،وكان من باب أولى تقرير مسؤولية مالك الشركة أو مسؤولية المالك
والمدير معاً.
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ويتطلب تحقق اإلفصاح الدائم عن الصفة الفردية والمحدودة من الناحية العملية وجوب إلزام
مالك شركة الشخص الواحد بتضمين كافة مستندات الشركة وتعاقداتها ومنشوراتها المختلفة البيانات
التي تطلبتها المادة ( )22في اسم الشركة اضافة إلى رأس مال الشركة باعتباره الضمان األدنى
للدائنين ،كما هو الحال في عقد تأسيس الشركة.

1

أخيرا ً عندما نص المشرع على جزاء خاص عند مخالفة أحكام تسمية الشركة ذات المسؤولية
المحدودة متعددة الشركاء وشركة الشخص الواحد في المادة  ،2/22فهل قصد استبعاد تطبيق الجزاء
المنصوص عليه في المادة  341من القانون ذاته؟
تنص المادة  341على أنه "يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف درهم والتزيد على مائة
ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم تحدد له عقوبة فيه أو يخالف األنظمة أو
اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا ً له"
ترى األطروحة أن الجزاء المنصوص عليه في المادة ( )2/22والمتمثل في جعل المسؤولية
خاصة وتضامنية في حالة تعدد الشركاء ،وكذلك التعويض إن كان له مقتضى ،هو جزاء مدني ال
يمنع من توقيع عقوبة الغرامة كجزاء جنائي على المدير أو المديرين في حالة المخالفة ،فالتعويض
مقرر لصالح المضرور لجبر الضرر الذي لحق به ،أما الغرامة فمقرره لصالح خزينة الدولة عن
فعل يشكل جريمة تقع على المجتمع.

2

 - 1المادة ( )60من قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )0لسنة .0216
 - 2أ.د .شريف غنام و د .صالح راشد الحمراني – مرجع سابق – ص .661

12

المطلب الثاني :ضمانات شركة الشخص الواحد في القوانين المقارنة
الفرع األول :اخضاع شركة الشخص الواحد للرقابة المالية اإلجبارية
تعزيزا ً لحماية دائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،فقد أخضعت بعض
التشريعات شركة الشخص الواحد للرقابة المالية اإلجبارية ،من خالل تعيين مدقق حسابات ،على
غرار ما هو عليه في شركات األموال والشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء ،وهو
موقف المشرع العراقي ،إال أنه احال مسألة تعيين المدقق لمالك الشركة بصفته قائما ً مقام الجمعية
العمومية للشركة.

1

أما المشرع الفرنسي فقد ذهب إلى جعل مسألة تعيين مراقب أو أكثر للحسابات مسألة
اختيارية سواءا ً للشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء أو شركة الشخص الوحد ،ولكن
هذا التعيين يصبح الزاميا ً بمقتضى القانون الفرنسي تحديدا ً بموجب نص المادة ( )42في حالة تحقق
معيارين من المعايير التالية :إذا كان مجموع ميزانية الشركة يساوي عشرة ماليين فرنك على األقل،
أو كان رقم أعمال الشركة خارج الضريبة يساوي عشرين مليون فرنك ،أو كان متوسط عدد العاملين
المرتبطين بالشركة بعقد عمل لمدة غير محددة ،هو خمسين عامالً.

2

كما أوجب المشرع الفرنسي الشريك الوحيد على اختيار مراقب حسابات ليس له أية مصلحة
أو عالقة بالشركة ،ليقوم بالمراقبة بصورة موضوعية ونزيهة ،وبالتالي حظر عليه أن يقوم بتعيين
نفسه أو مدير شركته أو أي من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة للقيام بأعمال مراقب
الحسابات ،كما لم يعهد المشرع الفرنسي للشريك الوحيد سلطة عزل مراقب الحسابات ،وانما قضى

 - 1هيوا الحيدري – مرجع سابق – ص .066
 - 2أنظر د .إلياس نصيف – مرجع سابق الصفحة  121و .126
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بعزله بموجب حكم قضائي بناءا ً على طلب الشريك أو مدير الشركة ،وبسبب مشروع كالتقصير في
آداء واجبه أو عدم كفاءته.

1

كما يعتبر الشريك الوحيد في القانون الفرنسي مسؤوالً عن تعيين مراقب للحسابات ،بموجب
المادة ( )231والمادة ( ،)222مسؤولية جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى سنة ،والغرامة
من ألفي فرنك إلى ستين ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2

أما المشرع األلماني ،فلم يأخذ بنظام مراقب الحسابات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وتباعا ً شركة الشخص الواحد ،بل ترك هذه المسألة للجمعية العمومية للشركاء سواءا ً في قانون سنة
 0292أو قانون سنة .0921
أما المشرع اإلماراتي فقد جعل مسألة تعيين مراقب للحسابات أو أكثر في الشركة ذات
المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء وجوبي 3،وعهد للجمعية العمومية مسألة تعيينهم بناءا ً على
توصية من مجلس إدارة الشركة 4،كما عهد أيضا ً مسألة عزل مدقق الحسابات للجمعية العمومية
دون أية قيود ،وأوجب على رئيس مجلس اإلدارة اخطار الجهة المختصة بقرار وأسباب العزل خالل
سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.

5

يظهر من صياغ نص المادة ( )012استبعاد شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة ،من الرقابة المالية اإلجبارية المفروضة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة
الشركاء ،والقول بغير ذلك يعني أن مالك شركة الشخص الواحد ووفقا ً لنص المادة ( )012هو من
يقوم بأعمال الرقابة المالية من خالل تعيين أو اختيار المراقب بإرادته المنفردة دون معقب ،حيث
يحل مالك شركة الشخص الواحد محل الجمعية العمومية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة
 - 1المادة رقم ( )36من القانون الفرنسي (.)1966
 - 2إلياس نصيف – مرجع سابق – ص .129
 - 3المادة ( )120من قانون الشركات التجارية رقم ( )0لسنة .0216
 - 4المادة ( )062من قانون الشركات التجارية رقم ( )0لسنة .0216
 - 5المادة ( )061من قانون الشركات التجارية رقم ( )0لسنة .0216
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الشركاء ،في تعيين وعزل المراقب ودون قيود ،خاصة وأن المشرع اإلماراتي قد استبعد سريان
نص المادة ( )222على الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء وشركة الشخص الواحد
تباعاً ،والخاصة بالشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات للشركات المساهمة العامة ،والتي
تحظر الجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة أو عضو مجلس إدارة أو أي
منصب فني أو إداري أو تنفيذي ،إضافةً إلى أنه يجب أن ال يكون مدقق الحسابات أحد أقارب
المذكورين حتى الدرجة الثانية لضمان استقاللية ونزاهة المراقب.
وترى األطروحة أنه كان من باب أولى للمشرع وبصرف النظر عن القصد الوارد في
المادة ( ،)012أن يفرد نصوص قانونية تخضع شركة الشخص الواحد للرقابة المالية ،بل ويعزز
تلك الرقابة من خالل احالة مسألة تعيين مراقب الحسابات وعزله إلى مسجل الشركات ،ومنع مالك
شركة الشخص الواحد من التدخل في هذا الشأن ،مع تقرير حق التظلم لمالك شركة الشخص الواحد
أمام المحكمة المختصة على مسألة تعيين المراقب ،أو قرار مسجل الشركات برفض طلب العزل
المقدم من الشريك الوحيد.
لذا ترى األطروحة ضرورة التدخل السريع من قبل المشرع وتعديل نص المادة ()22
بإضافة فقرة تخضع شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة للرقابة المالية الوجوبية ،واحالة
مسألة تعيين المراقب وعزلة لمسجل الشركات أو أي جهة رقابة أخرى.

الفرع الثاني :حظر تخفيض رأس مال شركة الشخص الواحد عن الحد األدنى
لما كان رأس مال شركة الشخص الواحد هو الضمان األدنى لدائني الشركة ،فقد رتبت
مختلف التشريعات ،قاعدة هامة مفادها ثبات رأس مال شركة الشخص الواحد طوال حياة الشركة،
وعدم جواز المساس به من خالل استقطاع األرباح الصورية منه ،أو تخفيضه عن الحد األدنى في
األنظمة القانونية التي تتطلب حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد وإال تعرضت للحل أو

12

التغيير لشكل قانوني آخر ،ومن المتصور أن يقل رأس مال الشركة لسبب ال يرجع إلرادة الشريك
الوحيد فيتوجب عليه في هذه الحالة اتخاذ االجراءات الالزمة لزيادته إلى الحد المطلوب.
اشترط القانون الفرنسي والقانون األلماني لتخفيض رأس مال شركة الشخص الواحد عدم
النزول عن الحد األدنى الذي حدده القانون لرأس مال الشركة المحدودة 1،سواءا ً كانت فردية أو
متعددة الشركاء ،طالما استمرت الشركة بالوجود وإال فإنه يمكنها ان تتحول إلى نوع آخر من
الشركات ال يشترط مثل هذا الحد ،وبخالف ذلك فإنها تتعرض لإلنقضاء ،حيث يحق لكل ذي مصلحة
أن يتقدم بدعوى للقضاء يطالب فيها بحل الشركة ،ويجوز رفض الطلب إذا صححت الشركة وضعها
قبل النظر في موضوع الدعوى.
أما بالنسبة للقانون األمريكي ،فإن النموذج المنظم للشركات التجارية ( )0922يحظر
تخفيض رأس مال شركة الشخص الواحد المثبت في عقد التأسيس ألي سبب من األسباب 2على
الرغم من عدم اشتراطه لحد أدنى لرأس مال كما ذكرنا فيما سبق.
ولما كان القانون اإلنجليزي ال يشترط حدا ً أدنى لرأس مال الشركة المساهمة الخصوصية،
فإنه يخالف كالً من القانون الفرنسي واأللماني بهذا الخصوص ،فيمنح الشركة المساهمة الخصوصية
بشكل عام وتبعا ً لها الشركة الفردية الحق في تخفيض رأس مالها المحدد في عقد التأسيس ،بشرط
أن يكون عقد التأسيس يسمح للشركة القيام بهذا التخفيض ،كما يشترط لنفاذ قرار التخفيض صدور
أمر من المحكمة يقر هذا التخفيض ،وإال كان كأن لم يكن.

3

يشترك المشرع القانون اإلماراتي مع القانون األمريكي والقانون اإلنجليزي في عدم اشتراط
حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،إال أنه يختلف قد عنهما في

 - 1المادة ( )19/6من القانون األلماني ( ،)1962والمادة ( )26/0من القانون الفرنسي رقم ( )66/166الصادر في .1966/2/1
 - 2د .فيروز سامي عمرو الريماوي – مرجع سابق – ص .39
 - 3المادة ( )126من قانون الشركات اإلنجليزي (.)1966
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مسألة تخفيض رأس مال الشركة المحدد في عقد تأسيسها ،والتساءل الذي يثار في هذا المقام هو،
ما موقف المشرع اإلماراتي من مسألة امكانية تخفيض رأس مال شركة الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة؟ وهل اشترط المشرع اجراءات معينه للتخفيض أم ترك المسألة لإلرادة المنفردة
للشريك الوحيد؟
نصت المادة ( )010من قانون الشركات التجارية رقم  2102/2على أنه "اليجوز تعديل
عقد تأسيس الشركة وال زيادة رأس مالها أو تخفيضه إال بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثالثة
أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقا ً لنسبة
حصص الشركاء في الشركة مالم يتفق على خالف ذلك ،ومع ذلك اليجوز زيادة التزامات الشركاء
إال بموافقتهم اإلجماعية"
نستنج من نص المادة سابقة الذكر ،أن المشرع اإلماراتي أجاز للشركة ذات المسؤولية
المحدودة ومن ضمنها شركة الشخص الواحد تعديل عقد الشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه
بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثالثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون
نسبة الزيادة أو التخفيض وفقا ً لنسبة حصص الشركاء ،وال يتصور تطبيق هذا الشرط من الناحية
العملية في حالة شركة الشخص الواحد ،حيث أن تخلف ركن تعدد الشركاء في هذه الشركة ،يجعل
قرار تعديل عقد الشركة بزيادة رأس مالها او تخفيضة مرتبط باإلرادة المنفردة للشريك الوحيد دون
رقابة ،مما يمكن الشريك الوحيد من القدرة على المساس بالضمان األدنى لدائني شركة الشخص
واالضرار بهم متى شاء وكيفما يشاء.
إال أنه وبتطبيق نص المادة ( )012والتي تحيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أحكام
شركة المساهمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ،فإن تخفيض رأس مال شركة الشخص الواحد
بالتبعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء ،ال يتحقق إال في إحدى الحالتين ،الحالة
األولى إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة ،والحالة الثانية إذا أصيبت الشركة بخسارة ال يحتمل
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تعويضها بواسطة األرباح المستقبلية 1،وهو موقف المشرع العراقي أيضا ً 2،كما يستوجب التخفيض
صدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وموافقة السلطة المختصة.
واشترط القانون لنفاذ قرار التخفيض ،نشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر احداهما
باللغة العربية ،قبل ثالثين يوما ً من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال ،على أن يتضمن اإلعالن
مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وتاريخ نفاذ التخفيض ،وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة
المستندات المثبتة لديونهم خالل ثالثين يوما ً من تاريخ اإلعالن.
كما يجب على الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ،التوقيع على تعهد في اليوم المحدد
لنفاذ التخفيض يفيد بأن الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ ،وإذا اعترض أحد دائني
الشركة على التخفيض بعد توقيع التعهد من الشريك الوحيد ،وثبت عجز الشركة عن الوفاء بدينه،
فإن الشريك الوحيد يكون ملزم بسداد دين المعترض الذي يتم احتسابه على أساس أصول وحقوق
والتزامات الشركة فيما لو تمت تصفيتها في اليوم السابق لتاريخ التوقيع على التعهد ،وال يحتج بقرار
التخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المحدد ،إال إذا استوفى الدائنون ما حل من
ديونهم أو تحصلوا على ضمانات كفيلة للوفاء بما لم يحل من تلك الديون.

3

الفرع الثالث :حظر تملك األشخاص الطبيعيين لشركات شخص واحد متعددة
حظر المشرع الفرنسي على الشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة شخص واحد
فنص في المادة ( )34من قانون ( )0922على أنه ال يحق للشخص الطبيعي الواحد أن يكون شريكا ً
وحيدا ً في أكثر من شركة واحدة محدودة المسؤولية ،ويستنتج من ذلك أن المشرع الفرنسي لم يترك

 - 1المادة ( )020من قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )0لسنة .0216
 - 2حيث اشترط قانون الشركات العراقي المعدل في المادة ( )66لتخفيض رأس مال شركة الشخص الواحد تحقق إحدى الحالتين،
األولى :إذا زاد عن حاجتها ،والثانية :إذا لحقتها خسارة.أنظر هيوا الحيدري ص  – 231مرجع سابق.
 - 3المادة ( )0216المتعلقة باجراءات تخفيض رأس مال شركات المساهمة العامة في قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )0لسنة
.0216

13

الحرية الكاملة للشخص الطبيعي في أن ينشىء ما يشاء من شركات الشخص الواحد 1،وهذا المنع
ال يطبق عند التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد ،انما هو مقرر أيضا ً في أثناء حياة الشركة
ذات المسؤولية المحدودة عند اجتماع الحصص في يد شريك واحد ،حيث ال يجوز لذلك الشريك إذا
كان يمتلك شركة شخص واحد أخرى أن يستمر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد انسحاب
الشركاء منها واجتماع كل الحصص بيده.
وعليه فإن كان المشرع الفرنسي قد سمح للشخص الطبيعي بأن يعزل مشروعه عن ذمته
الشخصية بإنشائه شركة الشخص الواحد ،إال أنه لم يسمح له بأن يعدد شركات الشخص الواحد ،مما
يعني أنه في ظل القانون الفرنسي إذا أراد الشخص الطبيعي أن ينشأ عدة مشاريع مستقلة ،فعليه أن
يشترك مع غيره من األشخاص.
استهدف المشرع الفرنسي من هذا الحظر حماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
من المغامرة بذممهم المالية بصورة ال متناهية 2هذا من جهة ،ومن جهة أخرى منع التحايل في
استخدام تكاثر الذمم المالية المخصصة ،كوسيلة إلختالق دائنين متعددين للتحايل على القانون ،وذلك
عن طريق تسجيل شركات الشخص الواحد المملوكة لشخص واحد في سجالت تجارية مختلفة تتمتع
كالً منهم بذمة مالية منفصلة.
سار على نهج المشرع الفرنسي المشرع البلجيكي والجزائري والمغربي والموريتاني ،حيث
لم يتركوا الحبل على الغارب للشخص الطبيعي في تأسيس أو تملك ما شاء من شركات الشخص
الواحد ،انما حظر على الشخص الطبيعي تملك أكثر من شركة شخص واحد.

3

 - 1إلياس نصيف – مرجع سابق – ص .61
 - 2وهو التبرير الذي وضعه وزير التجارة الفرنسي لمنع الشخص الطبيعي أن يكون شريكا ً وحيدا ً في العديد من الشركات ذات الشريك
الوحيد فقد حدد" :أن هذا ا لنوع من الشركات مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،قد تم السماح به من أجل حماية الذمة العائلية،
واليتعلق األمر بمنح الفرصة ألصحاب المشاريع الكبيرة الذين يسعون إلى تعدد انشاء المشاريع بأشكال جديدة لإلستثمار ،فهم يملكون
كل األشكال القانونية التقليدية لتسيير جيد ألعمالهم" .أنظر د .كريمة كريم – مرجع سابق – ص  90حاشية رقم (.)1
 - 3هيوا الحيدري – مرجع سابق – ص 223
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هناك عدة تشريعات سارت على نهج مناهض للنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي ،والمتعلق
بالحظر المفروض على األشخاص الطبيعيين في انشاء شركات شخص واحد متعددة ،فالمشرع
األلماني لم يفرض هذا الحظر ،ولعل الممارسة العملية في ألمانيا لشركة الشخص الواحد قبل صدور
قانون سنة  0921كان لها أكبر األثر على المشرع األلماني عندما وضع القانون المذكور 1،وسمح
للشخص الطبيعي بإنشاء ما شاء من هذه الشركات.
وكذلك المشرع اإلمارتي لم يحدد عدد شركات الشخص الواحد التي يجوز للشخص امتالكها
في ذات الوقت ،انما جاء نص المادة ( )20مطلقا ً عندما نص على أنه يجوز لشخص واحد مواطن
طبيعي أواعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ،ووفقا ً للقواعد العامة للتفسير في
قانون المعامالت المدنية اإلماراتي فإن المطلق يجري على اطالقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا ً أو
داللةً ،وعليه يجوز لألشخاص الطبيعية واإلعتبارية على حد سواء تأسيس أو تملك عدد غير محدد
من شركة الشخص الواحد في ذات الوقت ودون قيود أو شروط خاصة ،وهو اإلتجاه الذي تبناه
المشرع األمريكي واألسباني والبحريني والقطري واألردني والعراقي.

2

الفرع الرابع :الحظر على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون شريكا ا
وحيدا ا في شركة شخص واحد أخرى.
حظرت بعض التشريعات على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ،من أن
تكون شريكا ً وحيدا ً في شركة شخص واحد أخرى 3،ويرجع هذا الحظر إلى تفادي التعدي على
الحظر الذي بحثناه سابقا ً بالنسبة للشخص الطبيعي ،مما يعني أنه يجوز للشخص المعنوي باستثناء
شركة الشخص الواحد تملك أكثر من شركة شخص واحد في ذات الوقت ابتداءا ً واستمرارا ،أي عند
التأسيس المباشر للشركة وأثناء حياتها عند اجتماع الحصص في يد شريك واحد.

 - 1إلياس نصيف – مرجع سابق ص .69
 - 2هيوا الحيدري – مرجع سابق – ص .226
 - 3د .كريمة كريم – مرجع سابق – ص .93
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المشرع الفرنسي كان أول من تبنى هذا الحظر عندما حظر على الشركة المحدودة المسؤولية
أال يكون فيها ،كشريك وحيد ،شركة أخرى محدودة المسؤولية مؤلفة من شخص واحد 1،ويستنتج
من هذا الحظر أن المشرع الفرنسي لم يترك الحرية كاملة للشخص المعنوي كذلك في أن ينشىء ما
يشاء من شركات الشخص الواحد.
فبالنسبة للشخص المعنوي يجوز لشركة تقليدية مكونة من عدة شركاء أن تنشىء شركة
الشخص الواحد ،كما لها أن تنشىء ما تشاء من الشركات ،والحظر الوحيد بهذا الشأن ينصب على
الشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك واحد ،حيث ال تستطيع بدورها أن تنشىء شركة
محدودة المسؤولية بشريك واحد.
وعليه فإن شركة الشخص الواحد التي ينشئها الشخص الطبيعي ال يجوز لها أن تنشىء
شركة أخرى محدودة المسؤولية تكون هي الشريك الوحيد فيها ،ولكنه يجوز لها أن تشترك مع
أشخاص آخرين معنويين وطبيعيين ،وحتى مع شركات من شخص واحد لتكوين شركات أخرى
متعددة الشركاء.
ومن ميزات السماح للشركات التقليدية بإنشاء شركات شخص واحد متعددة ،تحويل فروعها
إلى شركات ،أي إلى بناء مرن قابل للتطور مع احتفاظها في الوقت نفسه بسلطاتها الكاملة عليها،
فضالً عن تجنب الخسائر التي قد يلحقها بها الفرع 2،أي أن هذه اإلمكانية ستساعد الشركات األم
على انشاء شركات وليدة وتابعة لها في مختلف أنواع نشاطاتها.
وتؤكد هذه األطروحة على ضرورة أن يحذو المشرع اإلماراتي حذو القوانين المقارنة التي
حددت عدد الشركات التي يجوز للشخص الطبيعي وشركة الشخص الواحد امتالكها ،في شكل شركة
شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ،لمنع التحايل واتخاذ هذا النوع من الشركات ذريعة إلضعاف

 - 1د .إلياس نصيف – مرجع سابق – ص .61
 - 2د .إلياس نصيف – مرجع سابق – ص .69
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الضمان العام للدائنين ،من خالل تقسيم الذمة المالية لعدة ذمم مما يؤدي إلى خلق دائنين متعددين،
األمر الذي يعد من أهم المعوقات القانونية لشركة الشخص الواحد في القوانين التي تأخذ بمبدأ وحدة
الذمة المالية ومن ضمنها المشرع اإلماراتي.
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الخاتمة
أولا :استنتاجات األطروحة
توصلنا من خالل هذه األطروحة إلى أن:
 -0بعد استحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في القوانين المقارنة ،طرأت
تغييرات جذرية على مفهوم الشركات ،حيث تم الفصل بين مفهوم الشركة والعقد ،في حين ان
المشرع اإلماراتي وفي ظل قانون الشركات التجارية الجديد رقم  2لسنة  ،2102مازال يدمج بين
فكرة الشر كة وفكرة العقد ،ولم يفصل بينهما بخالف القوانين المقارنة التي سبقته في اجازة شركة
الشخص الواحد ،فالشركة وفقا ً للمفهوم الحديث شخص معنوي وليست عقداً ،يمكن أن تؤسس بعقد
كما في شركة التضامن والتوصية ،أو باإلرادة المنفردة كما في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة أو شركة المساهمة الخاصة شركة شخص واحد.
 -2لم يعتبر المشرع اإلماراتي شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة شكالً جديدا ً من
أشكال الشركات التجارية ،انما اعتبرها نوعا ً من الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء،
ولم يفرد المشرع اإلماراتي شركة الشخص الواحد بتنظيم خاص في قانون الشركات التجارية الجديد
رقم  2لسنة  ،2102بل اكتفى بإحالتها إلى األحكام الخاصة المنظمة للشركة ذات المسؤولية
المحدودة مع مراعاة الطبيعة الفردية لهذه الشركة ،مما أدى إلى وجود فراغ تشريعي كبير ال يمكن
معالجته بالرجوع إلى األحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
 -3أجاز المشرع اإلماراتي لكل شخص مواطن طبيعي أو معنوي تأسيس شركة الشخص الواحد
ذات المسؤولية المحدودة ،كما أجاز له تأسيس وتملك أكثر من شركة شخص واحد ذات مسؤولية
محدودة في نفس الوقت ،كما أعطى هذا الحق أيضا ً لشركة الشخص الواحد في أن تؤسس شركات
شخص واحد أخرى كيف ما تشاء.
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 -2جعل المشرع اإلماراتي ميزة تحديد مسؤولية الشريك الوحيد مشروطة بحسن نيته وعدم تضمن
تصرفاته غشا ً يجعله مسؤوالً مسؤولية شخصية تجاه دائني الشركة ،كتصفية الشركة بسوء نية أو
قف نشاطها قبل انتهاء مدتها المحددة في نظامها األساسي أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشأت من
أجله ،مستبعدا ً بذلك حاالت الغش والتحايل األخرى التي تلحق الضرر بالشركة وبالدائنين ،ومن أهم
هذه الحاالت خلط مالك شركة الشخص الواحد أموال الشركة بأمواله الخاصة.
 -2لما كان رأس مال شركة الشخص الواحد هو الضمان األدنى لدائني الشركة ،فقد رتبت مختلف
التشريعات ،قاعدة هامة مفادها عدم جواز المساس برأس مال الشركة من خالل تخفيضه عن الحد
األدنى في األنظمة القانونية التي تتطلب حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد وإال تعرضت
للحل أو التغيير لشكل قانوني آخر ،أما المشرع اإلماراتي أجاز للشركة ذات المسؤولية المحدودة
ومن ضمنها شركة الشخص الواحد تخفيض رأس مال الشركة بموافقة عدد من الشركاء يمثلون
ثالثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقا ً
لنسبة حصص الشركاء ،وال يتصور تطبيق هذا الشرط من الناحية العملية في حالة شركة الشخص
الواحد ،حيث أن تخلف ركن تعدد الشركاء في هذه الشركة ،يجعل قرار تعديل عقد الشركة بتخفيض
رأس مالها مرتبط باإلرادة المنفردة للشريك الوحيد دون رقابة ،عالوة ً على أن المشرع اإلماراتي
لم يشترط حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد واكتفى باالشتراط بأن يكون رأس المال كافيا ً.
 -4لم يخص المشرع اإلماراتي شركة الشخص الواحد بأحكام خاصة تنظم الرقابة المالية على
حسابات الشركة ،وبالتالي يكون قد أخضعها للقواعد الخاصة بالرقابة على الشركة ذات المسؤولية
المحدودة ،وعليه تخضع شركة الشخص الواحد باعتبارها نوع من الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
للرقابة من قبل مراقب حسابات يعينه الشريك الوحيد بصفته يحل محل الجمعية العمومية في الشركة
ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء ،كما يمكن للشريك الوحيد أن يتولى مهمة الرقابة أو أي
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من أقاربة ،بصرف النظر عن درجة القرابة ،وذلك بعد ان استبعاد المشرع اإلماراتي تطبيق نص
المادة ( )222والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات لضمان نزاهته واستقالله.

ثانياا :توصيات األطروحة
 -0على المشرع اإلماراتي أن يعدل المادة ( )0/2من قانون الشركات التجارية ،والمادة ()422
من قانون المعامالت المدنية رقم  0922/2من خالل الفصل بين فكرتي الشركة والعقد ويسمح
لإلرادة المنفردة أن تؤسس شركة الشخص الواحد في الحاالت التي يحددها القانون لتساير التطور
الحديث لقانون الشركات المقارن وذلك على النحو التالي:
-

الشركة شخص اعتباري ينشأ بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم
في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح ،وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل ،واقتسام
ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

-

ويجوز أن تؤسس الشركة باإلرادة المنفردة وتكون مملوكة من شخص واحد وفقا ً ألحكام
القانون.

 -2يعد اشتراط حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ،إحدى أهم الضمانات المقررة للدائنين،
إذ ينحصر ائتمان الشركة في رأس مالها فقط دون أن يمتد إلى ذمة المؤسس ،لذلك نقترح على
المشرع اإلماراتي اشتراط حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليكون كافيا ً لتحقيق غرضها
وزيادة ائتمانها ،وذلك من خالل تعديل نص المادة ( )24ليكون على النحو اآلتي:
-

يكون للشركة رأس مال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية
القيمة نقدية وعينية أو نقدية فقط ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس.

-

قرار يحدد فيه الحد األدنى لرأس مال الشركة حسب
يجب على مجلس الوزراء اصدار
ً
غرضها.
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 -3إلزام مؤسس شركة الشخص الواحد على انشاء حساب خاص بشركة الشخص الواحد توضع
فيه كافة العائدات من أنشطة وأعمال الشركة ،بشكل منفصل عن حسابات مؤسس شركة الشخص
الواحد الشخصية مما يفسح المجال أمام مسجل الشركات للرقابة على هذا النوع من الشركات.
 -2تعديل نص المادة ( )299/2والمتعلقة بحاالت الحرمان من تحديد المسؤولية والتي تقتصر على
قيام مالك شركة الشخص الواحد بتصفية الشركة بسوء نية أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو
الغرض الذي أسست من أجله ،لتشمل جميع حاالت الغش والتحايل األخرى التي تلحق الضرر
بالشركة وبالدائنين أيضا ً ،ومن أهم هذه الحاالت خلط مالك شركة الشخص الواحد أموال الشركة
بأمواله الخاصة ،السيما وأن القضاء اإلماراتي قد تبنى العديد من تلك الحاالت ،فقد جاء الطعن رقم
( )212لسنة  2110لمحكمة تمييز دبي بمبدأ قضائي هام مفاده ،أنه ال يعتد بمبدأ تحديد مسؤولية
الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاه دائنيها بقدر حصته في رأس مالها متى ثبت أن
الشريك قد استغل مبدأ استقاللية ذمة الشركة المحدودة المسؤولية عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة
وكستار لما يقوم به غش واحتيال أو في االستيالء على أموالها بما يفقد هؤالء الدائنين حقوقهم .ففي
هذه الحالة ال يعتد بمبدأ مسؤولية الشريك في حدود حصته وبمقدار ما لم يؤده من الحصص التي
يملكها ،ويحق للدائنين مالحقته في أمواله الخاصة ومساءلته بصفته الشخصية عن ديون الشركة.
 -2ان كان من المتصور توقيع المسؤولية على مدير الشركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
متعددة الشركاء ،في حالة اغفال أحد الشروط التي تطلبها القانون في اسم الشركة ذات المسؤولية
المحدودة متعددة الشركاء وذات الشخص الواحد ،باعتبار أن تسمية الشركة على الوجه السليم قانونا ً
من اختصاصات مدير الشركة الذي يسند إليه أمر استكمال اجراءات الشركة ،فيصبح المسؤول عن
اجراءات تأسيس الشركة وشهرها ،إال أنه من غير المتصور أن يسأل مدير شركة الشخص الواحد
غير المالك ،عن التزامات الشركة مع استبعاد مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد في ذات الوقت،
حيث أنه من غير المبرر تقرير مسؤولية مدير الشركة غير المالك في حالة اغفال احدى البيانات
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التي تطلبها المشرع في اسم شركة الشخص الواحد عن التزامات الشركة وفي جميع أمواله ،واستبعاد
مالك الشركة عن هذه المسؤولية لمجرد انتفاء صفة مدير الشركة عنه ،وعليه توصي األطروحة
المشرع اإلماراتي بتعديل نص المادة ( )2/22لتقرر مسؤولية مالك الشركة أو مسؤولية المالك
والمدير معا ً ،في حالة اغفال احدى الشروط التي تطلبتها في اسم الشركة.
 -4توصي األطروحة المشرع اإلماراتي إلى ضرورة أن يحذو حذو القوانين المقارنة التي حددت
عدد الشركات التي يجوز للشخص الطبيعي وشركة الشخص الواحد امتالكها ،في شكل شركة شخص
واحد ذات مسؤولية محدودة ،لمنع التحايل واتخاذ هذا النوع من الشركات ذريعة إلضعاف الضمان
العام للدائنين ،من خالل تقسيم الذمة المالية لعدة ذمم مما يؤدي إلى خلق دائنين متعددين ،األمر الذي
يعد من أهم المعوقات القانونية لشركة الشخص الواحد في القوانين التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية
ومن ضمنها المشرع اإلماراتي.
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المصادر والمراجع
أول :القوانين
 -0القانون األلماني (.)0921
 -2القانون الفرنسي رقم ( )22/022الصادر في .0922/3/0
 -3قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )2لسنة  0922وتعديالته.
 -2قانون الشركات اإلنجليزي (.)0922
 -2قانون المعامالت المدنية اإلتحادي رقم ( )2لسنة  0922والمعدل بالقانون اإلتحادي رقم ()0
لسنة .0922
 -4قانون رقم ( )2لسنة  0992بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي.
 -2قانون الشركات البحريني رقم لسنة ( )20لسنة .2110
 -2قانون الشركات القطري رقم ( )2لسنة .2112
 -9قانون الشركات األردني رقم ( )22لسنة  0992وتعديالته لغاية القانون رقم ( )22لسنة
.2114
 -01قانون العالمالت التجارية اإلتحادي رقم ( )29لسنة .2112
 -00قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم ( )2لسنة .2102

ثانياا :الكتب
 -0د .إلياس ناصيف – موسوعة الشركات التجارية – الجزء الخامس – توزيع منشورات الحلبي
الحقوقية بيروت لبنان – الطبعة الثالثة .2103
-2أكثم الخولي – الموجز في القانون التجاري ج ،0دار النهضة العربية – القاهرة .0921
 -3د .سميحة القليوبي – الشركات التجارية – دار النهضة العربية – القاهرة –  2102الطبعة
السادسة – جامعة القاهرة كلية الحقوق.
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 -2أ .د .شريف محمد غنام و د .صالح راشد الحمراني – الشركات التجارية – أكاديمية شرطة
دبي – الطبعة األولى .2104
 -2د .فيروز سامي عمرو الريماوي – شركة الشخص الواحد – الطبعة رقم ( – )0الدار البشير
– عمان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – .0992
 -4د.فايز نعيم رضوان – الشركات التجارية وفقا ً للقانون االتحادي رقم ( )2لسنة  ،0922المعدل
بمقتضى القانون االتحادي رقم ( )03لسنة  0922لدولة االمارات العربية المتحدة – ط ،0مطبعة
أكاديمية شرطة دبي ،أ.ع.م.0991 ،
 -2د .كريمة كريم – شركة الشخص الواحد محدودة المسئولية – دار الجامعة الجديدة – اإلسكندرية
– .2102
 -2د .مصطفى البنداري – قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة – الجزء
الثاني – الشركات التجارية ت الطبعة األولى  2113أكاديمية شرطة دبي.
 -9مفلح عواد القضاة – الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد – مكتبة دار
الثقافة للنشر والتوزيع  – 0992عمان.
 -01د .ناريمان عبدالقادر – األحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص
الواحد – دراسة مقارنة ،طبعة ( – )0دار النهضة العربية.0992 ،
 -01هيوا إبراهيم الحيدري – شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة دراسة مقارنة –
سنة .2101

ثالثاا :المراجع األجنبية
1- Jeffery A. Schoenblum, The Role of Legal Doctrine in the Decline
of the Islamic Waqf: A Comparison with the Trust, 32, Vanderbilt Journal of Transnational Law 1191 (l999).

61

رابعاا :األبحاث
د .عماد عبد الرحيم الدحيات – الضمانات العامة لدائني الشركة ذات المسؤولية المحدودة في
قانون الشركات األردني – مجلة الحقوق العدد .2102/3
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